لک 
باقلا لااد 
ساد بک اللوم لوسر وة هام لاد 
طبعة حديدة مزيدة ومنقحة 


9 جتری لاج چ 


يُحظر طبع أو تصوير او ترجمة او إعادة تنضيد 
التاب كاملا أو جرا اوتسجيذه على اشرطة 
كاسيت أو إدخائه على الكمببوتر اوبرمجئه 
على اسطوانات ضوكية إلا بموافقاة 
خطية من الولف 


الطبعة الثالثة 


FNaErY 


دارالموقم 


دارالموقع للنشروالتوزيع ‏ الجزائر العاصمة 
البريد الإلكتروني: ٣015.٠0‏ +/@ ¢0 


الوقع الرسمي للشيخ فركوس على الإانترنت: !۲00105.017ء/ #1010 


هة فقي ةة قروا بسن 


ات د 


کاچ 


اد ق اسوم ویرت ا لا 


طبعة جديدة مزيدة ومنقحة 


فالالا سبماند وتال: 
رماگت المزرہ نرا کات مازلا 
کرم نکل زک تیم اہک هرا ن الزن 
رودا رمه رجترار کرم 
لمر کت © ) 


اسورةالنویة] 


رر ىزب : 
دمن بر داف بو ريمه ني الدبن» 
سنق علیه: رجه الیخاري: 0۱۲٤/۱0‏ وسلم: 1۲۸/۷0 
من حدیث مماویة بن آي نباد ] 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجترا ا 


في الأرانيات ووجوه تحذيرات الناصعين 
السزال: 
قال ابو عبد الله محمد بن احمد اققّرّي 4 <قواعده»؛ حر 


الناصحون من احاديث الفقهاءء وتحميلات الشيوخ, وتخريجات 
التققهين وإجماعات اللحدتين وهال بعضُهم؛ احثر احاديث عبد 
الوهاب والغرالي وإجماعات ابن عبد البرء وافاقات ابن رشد. 
واحتمالات الباجي واختلافات اللخمي».. 

ما تعليقكم. شيخنا الكريم على هذا القول بالحجّة والتبيين ؟ 
وما مذهب شيخنا س الأرائيات والارائيون كما تعلمون هم 
الذين يفترضون السائل قبل وقومهاء فیقولون, ارايت لو حدث 
كذا وكذاء فما حكم السؤال عن هته المقدّرات والاشتغال بها 
ويمعضلات اللسائل والتفریعات والألغاز وتحو ذلڪ ۲ و ڪُب 
متاخُري المذاهب طافحة بمثل هذه السائل التي هي 4 بعض 
الأحايين اغرب من الخيال؟ وجزاكم الله عدا خير الج 

الجواب. 


[ في بیان وجوه تحذيرات الناصعین | 
في اعتقادي أنه لا حاجة تستدعي معرفة مدى صحة قول المقري" من 


0( التواعد» للملري 0/10 
(۲) هو أبوعبد اف عد بن عد بن أحد القرشي التلمساني أحد فحول كابر علماء الب 


| س الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد + 
الناحية العلمية - اليوم ذلك لأن غالب كتب الفقه والأصول خضحَت للتحقيق 


والتخریج وببّتٌ درجات آحادیٹهاء كا عُني بعض الباحئين باستقراء دعوى 
الإجاع في «التمهيد» لابن عبد الب" أو في «البيان والتحصيل> أو «المقدّمات 
الممهدات» لابن رشد الجد وغيرها من الؤلّفات الفقهية» مع بيان صكة 
الدعوى من فسادهاء وذلك من منطلتق تحقتق شروط اللإجاعات الواردة في هذه 


الماشرين الأثبات» كان عالًا عامآد فا متيفظًا جزلا لاء رلد بتلمسان في أيام السلطان 
أي حو موسى؛ وأخحذ عن علهاتها ن أخحذ عنهم الشريف التلمساني» وسار إل توئس ثم 
فاس ودرس عن علياتهاء كانت له رحلة إل لاد المشرق قاصدًا الج والتقى بجملة من 
العلهاء ثم عاد إلى تلمسات رصحب أبا عنان سنة (۹٤۷ه)‏ إلى فاس فرلي القضاء ياء وكأّف 
بمهمة إلى الأئدلس؛ ثم توفي بفاس بعد عودته سنة (۹ ٠۳١۷-۷0‏ م)» فحمل إلى تلمسان 
ودفن بها فمن ملفاته: <القواعد»» «عمل من طب لن جب» «ابمامع لكام القرآن.. 
انظر ترجته في؛ «بغية الرواد» لیحیی بن خلدون (۱۲۱), «التمریف» لابن خلدون (0۹ 
۲( «الإحاطة» لابن الحطیب (۱۹۱/۲ - ۲۲۹( دوفیات الونشريسي»> (۱۲۲). 
«الديياج المذحب» لابن فرحون (۴۸۹-۲۸۸), «الرقبة العلياء للنباهي .)۱۷١-۱۹۹(‏ 
«نفح الطیب» للمقري (۷/ ۲۰۲)ء وانظر مصادر أحری من ترجته في نحفیفنا ل «مفتاح 
الوصول» للتلمساني (ص .)٠١١‏ 

(۱) هو ابو عمر يوسف بن عبد اله بن عد بن عبد الب بن عاصم النمري الأندلسي» شيخ علماء 
الاندلس؛ وکیر بها واحفظ من کان فیها فی وقه له لیف تافعة. متها دالشمهید»». 
و<الاستذکار» ودالاستیعاب»» و<جامع بیان الملم وفضله»» توفي بشاطبة (۹۴٤ھ_‏ 
۱۰۷۰ م). انظر ترجته تي «جهرة نساب العرب» لابن حزم (۳۰۲)» «فهرست ابن خي » 
(۲۱4) «جلوة القتبس» للحمیدي (۳۹۷) «الصسلة» لابن باشکوال (۲/ ۱۷۷ «ترتیب 
الدارك» للقاضي عیاض (۲/ ۸۰۸)» «سیر أعلام البلاء» لهي .)۱٥۴/۱۸(‏ 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد O‏ 
المصتفات» وضوابط خضوعها لعايير القبول والرد وقد بختلف الحكم علبها 
باحتلاف صحة تلك الشروط والضوابط من اختلاها أو قسادهاء آنا احتباللات 
الباجي ٠"‏ واختلافات اللخمي” في «تبصرته> فهي مبنية على الفقه المذهبي» 
وهي خاصة بامذهب الالكي» وأهل الاخحصاص بفروع اللذهب أعلم بوجودهاء 
واقوی على بیانها. 


[ في حكم مسالل الآراليين ] 


ئا عن ابحزئية الانية من سؤالكم» فإنه جوز لللمجتهد أو للعال الكلام في 


(۱) هو أبو الوليد» سلبان بن خحلف الباجي الأندلسي الالكي؛ أحد الأنمة الاعلام له تصائيف 
عديدة؛ منها «اللتقى شرح اموطاءء و«الإشارة»» و«إحكام الفصول في أحكام الأاصول». 
توفي ئة 4۷10م 
انظر ترجته موسعة في ا مانب الدراسي من كتاب «الإشارة» للباجي بتحفيقناء. 

() هو ابو اسن علي بن عد الربمي الصفااقمي القيرواي الأصل؛ المعروف باللخمي» شقيه 
مالكي حاف حاز عل رثاسة الفقهاء في إفريقية جلت وهو أحد الأئمة العتمدة تر جيحائيم 
في دصر خلیل»» له تعلیق على «الدونة» مشهور بهالتبصرة»» وله اختیارات غالف 
فبها من تقدمه. توفي 1۰۸٩-٤۷۸‏ ). 
انظر ترجه في: «ترتيب المدارك» للقاغي عياض (۲/ ۷۹۷). «الديباج الملذحب» لابن 
فرحون (۲۰۲) دالوفیات» لابن قتفذ »)٥۸(‏ «مراهب الجلیل> للحطاب (۱/ ۴۵ «جلوة 
الاقنباس» للمكتامي (۲/ »)۵١۴‏ <ا لحل السندسية» للسراج (۱/ ۴۲۲)» «شجرة الثور» 
لمخلوف /١(‏ ۱۷)» «القكر السامي» للحجوي .)۲۱١/٤/۲(‏ 


* 'الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ O: 
السائل التي ورد النص قبها من كتاب أو مَُة أو أثر عن الصحابة من غير كراهة‎ 
ويستحبٌ الجواب لطالب العلم أو لن آراد الإحاطة بعلم مسال غير ثادرة‎ 
الوقوع» لیكون على بيو من آمرهاء وعلى بصيرة بخلفيًاتہاء وبخاصًةٍ إن كانت‎ 
بغيئه الدج في الفقهء يفرع عليها ترجيحًا لصلحة ا لجواب على الامتناع عنه.‎ 

وكذلك ما كان على وجه التعليم في أمور الدين ع كانت الحاجة إليه 
قائمة» فهو مامور به» لقوله تعالى: قتا َد ال نكر لاَرة ©@) 
اسل الایه:۷ا. 

إن يكره الكلام في السات البعيدة الوقوع أو غير المكنة الوقوع» اليب 
عل الرأي التقديريء ويخاصَة إن وردث على وجه التعّت والنكلّف» إذالفتوى 
بالرآي إنها تجوز للحاجة آو الضرورةء وتتفي الحاجة إلى مثل هذه امسائل؛ قفي 
قصة ذبح البقرة عاب اله تعالى على بني إسرائيل كثرة سؤاهم في لا حاجة إليه 
ولا فائدة منه سوی إعنات أنفسهم» ولو اما بالمأمور لكان خیرا هم لکن 
شدّدوا فشدّد الله عليهم. 

وقد ورد الزجر عن ذلك في الحديث الذي آخرجه أبو داود واد من 
حدیث معاوية #: ان الي 4 کی عَنِ العلوطَاتِ»» والحدیث - وان 
كان ضعيف السند - إلا أنه صحيح المعنى» يشهد له ما ثبت عن السلف من 
مهم للاغلوطات وقد بن الأوزاعي آنبا «شوادٌ السائل». وة 


(۱) اخرجه أبو داود برقم (۴۹۵)» واحد (۲۴۱۸۸)» من حديث مماوية 6# وا حدیث 
ضتفه لبان في «ضمیف الجاع (0۰۴). 


O الإرشاد إلى مسائل الاصوال والاجتهاد‎ ١ 
اله إا أراة أن رم عَبدة برك الم آلقى على إسانه العاليط قلقذ‎ 
راهم آل الاس ناء‎ 

وجاء عن المناوي قوله: « الأغلوطات» جمع أغلوطةء كأعجوبةء أي: ما 
بالط به العام من المسائل المشكلة شوش فكره ويُستترّل ويَُنمًط رآ لا 
فيه من إيذاء المسثول وإظهار فضل السائل مع عدم نقعها في الدّين»”. 

كما يكره من جهةٍ أخرى للعاميّ والمستفتي السؤال عنها؛ لأنما لا تعنبه 
بحال في سلولو ولافي عمل وقد قال 888: دین مشن شلام ارو کرک تا 
منيو لذلك کان السلف یکرهون الکلام فیا م یقع من النوازل ورأوا ال 
الاشتغال بذلك من الغو والتعمُق في الدّين لكونه غير نافي . 

وما كان كذلك فالواجب الإعراض عنه» وا حرص على ما يثفع؛ لقوله 
888: «اخرض عل امَك وَاشتیون اله وا َء إذ الاشتغال با لا 
يتفع مور ومنهيّ عنه» ومفله الاشتغال بالألغاز الشرعية وغيرهاء لا يرب 
عليه من إهدار للطاقة الفكرية الواجب صرذُها فيا بُصْلِحٌ به ديه ودنياء. 

وهو مسشولّ فوق ذلك عن إضاعة الوقت والمجهود كا في الحديث: 


() «فتح الباري» لابن حجر (۲۹۴/۱۳). 

(۲) دفیضی القدیر» للمتاري (۱۲/ »)٩۱۹۱‏ رقم .)٩۴۲۸(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۴۱۷)» وابن ماجه (٩۳۹۷)ء‏ من حديث أي هريرة ®@» والحديث 
تنه النووي في <الاریمین» (۸۲). وصکحه اباي في «صحیح ابجامع» (0۹۱۱) 

() جزء من حدیث آغرجه مسلم (۲۹۹6), واین مجه (۷۹)» من حدیث آي هريرة . 


O: 
Ts 
فيم فمل وَعَن الو يِن افتبة ويم فقث‎ 

قال ابن اقيم لل : د ولكن إنها كاتوا 4 : الصحابة ل و 
اي النبي 4# عا ينفعهم من الواقعات ولم يكونوا يسألونه عن المقدّرات 
والأغلوطات» وعَصَملٍ السائل» ولم یكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها؛ 
بل کانت جمَمُھم مقصورة على تنفیذ ما آمرهم به» فإذا وقع بہم مر سالوا عنه 
فاجاہہم وقد قال الہ تعالی: < ایج الیک امیا کا تاران اغب رد د م 
کشڑگ اد تارا مچ ہی ا ازماق بد لک م ا عتا را خث بے © قد 
سات کو ین زیم ف تخا یگیک © ) سد ... ول ینقطع حکم 
هذه الآية؛ بل لا ينبغي للعبد آن تعض للسؤال عا إن بَا له ساءه» بل يستعفي 
ما آمکئه» ویأځذ بعفو ال...). 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد + 


فا آف۵ وَعَنْ 


Be 


(۱) رواءالنارمي (1/ .)۲٤‏ والترماذي (۲۲۱۷) والخطيب البغدادي ي داقتض اء العلم السمل». 
۷ من حديث آي برزة الأسلمي وي انظر: دالسلسلة السحيحة 0۲۹/۲ 
رقم 40 

() انظر: دإعلام الوقعین» لابن القیم (۱/ ۷۱ء ۷۲). 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتر ا ا 


مسالل الأمر 


السسؤال: 
بناءً على الفوائد الكبيرة التي تستغرقها مسائلكم الأصولية 
والفقهية؛ ولعظيم اشرهاء نوجه إليكم هذه المسالة التي طالت 
من غير طائل بين العلماء» لترشدونا إلى الصواب فهيهاء والله 
يجزيكم خير الجزاء يوم تلقَونه» إته ولي ذلك والقادر عليه 
٭ هل الأمر بالشيء هو امر بلوازمه ومقدٌماته ولا یخفی ان 
«مقدمة الامر» لا تخلو ان تکون شرصًا او سببا؛ ویکون 
ذلك بطريق الدزوم العقلي 9 
ام ان إثبات شرطية اللوازم او سببيتها #ا تتم إلا بدليل 
مستقل دالٌ على الشرطية او السببية ١‏ 
حم الا يودي إطلاق القول بان «دالأمر بالشيء امر بلوازمه» 
إلى إشبات ما لا دیل عليه 
٠‏ الا يتنافى القول بغورية فمل الامور على سبيل الأحوط 
والأولى مع وضع اللفة إذ السيد لو امر عبده فلم يمتثل 
فعاقبهء لم يكن له ان يعتذربان الأمرعلى التراخي ؟ 


الجواب: 
[في لوازم الأمر] 


<الأمر بالشيء آمر بلوازمه»» ولوازم الأمر بالشيء الوسائل والقدمات 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ١‏ 
المحققة له» والطرق الميرة لوقوعهء والأمور التي تنوف الأحكام عليها من 
شرو ولوازم ومتگماتِ» ومن بین وسائله ولوازمه: اتتغاء امواني والأضداد. 

ومشاله: قوله تعا: <15 45 آلا ازى 1 © ا ان م 
ito]‏ 

قال ابن تيمية تالق : « فخص التعليم للإنسان بعد تعميم التعليم بالقلم 
وذَكر القلم؛ لان التعليم بالقلم هو الخطء وهو مستازم لتعليم اللفظ إن ا حط 
يطابقه» وتعليم اللفظ هو البيان» وهو مستلزم لنعليم العلم؛ لان العبارة تطابق 
العنى. فصار تعليمه بالقلم مستلزما للمراتب الثلاث: اللفظي؛ والعلمي» والرسمي» 
بخلاف ما لو أطلق التعليت أو ذكر تعلي العلم قط لم يكن ذلك مسترعبا 
اللمراتب». ولابن القيّم كلام نحو هذا". 

والأمر بالشيء مقصود به في الأصل» ولوازمه مامور بها بالتبع» وتواب 
ال ء ها أحكام القاصد؛ لان وسيلة اللقصود ثابعة للمقصود وكلاها مقصو 
غير أن الأول مقصود قَضدَ الغايات بيذم عاب عل تركهء والثاني: مقصود 
قضة الوسائل» وإن صف باللزوم فلا يُعاّب على تركه؛ لان العقوبة عل 
الثرك إن تارب على ترك المقصود بالأمر لا على ترك اللوازم وفعل الأضداد. 

وكذلك التي فان لوازم النهي بي عن ارق والوسائل اموكية إليه 


(۱) «ممرع الفتاوی» لابن تیمية (۲/ (۱١۹-۱۵۸‏ 
(۲) انظر: حمفتاح دار السمادت .)۲٤۴/۱(‏ 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد LEO:‏ 
والذرائي اليئرة لوقوعهء والتهيّ قرع عن الأمر؛ لأنٌ الأمر هو طلبٌ الفعلء 
والطلبٌ قد يكون للفعل وللترك والترك على الصحيح - فعلّ» غاية مافي 
الأمر أن النهي بخص باسم خاص. 

وعليه قان الأمر بالثيء یستلزم جیع ما يتوف عليه فعل لامور به 
عند جمهور الأصوليين؛ لان لوازم الأمر لو ل تكن واجبة لجاز للمكلف 
ترگهاء ولو جاز له ترگُها لسا له ترك الواجب» ولو جاز له ترك الواجب م 


یکن واجبا. 
ومثال: ما لو مر السيدٌ عبده بأداء عمل قوق السطح» فن العبد مامور 
بالصعود الذي هو سببّء لضب للم الذي هو شرط والأمرٌ الطلق بالصعود 


عل السطح بوجب صب الم والصعو5 عليه» بمعنى أن الواجب لا يتات 
إلا بالشرط والسیب؛ فیکون کل واحی منھیا واجبا عند الجحمهوره سواء کان 
السبب شرعيًا أو عقليًا أو عادي. 

وتعرف هذه المسألة ب <«مقلّمة الواجب»ء وهي الحمملة في قاعدة: دما ا 
َم الَاجِبٌ إلا به َه وَاجِبّ»؛ ذلك لانٌ الذي يتئّف عليه إيقاع الواجب 
كالسعي إل ا لجمعةء والطهارة للصلاة فهو <مقدمة الواجب» وها واجبان قصدًا 
بالنص في قوله تعالی: 3ا ایت اترا داقن إل الكلرة ايوا 4 اسه ٠‏ 
(۱) انظر: «اتهمید» للکلرنانی (۱/ ۴۲۲) «شرح تقبح الفصول» للقرائی (۱۹۱) الإباج» 


اللسبکي وابه (۱/ ۱۱۰( داتمهیده اتوي (۸۳)» دمفتاح الوصول» ساني (6۰6). 
<حاشية الاي عل جع ابجوامع» (۱۹/۱). 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ١‏ 
وقوله تعال: (4ا آل کت1 61 ر لک کوۃ من بم الجشة اتتا إل و 
قو € وجسة ٠١‏ وبالقاعدة السابقة» وإفرار لمال الإخراج الزة 
السالفة اليبانء ولیس بواج قصدًا. 

بخلاف قاعدۃ: ما ام الوجُوب إلا پو َه زد راچب» لوقف 
وجوب الواجب عليه فوجوب الج لايم إلا بالاستطاعةء ووجوبٌ الزكاة 
لايم إا بك التصاب» ولا ييب على الكلّف تحصيل الاستطاعة ولا ملكي 
النصاب» مع آنبما من لوازم الح والزكاة الامو ها؛ لان ما لايم الوجوب 
إا به فإنه يتوف عليه وجوب الواجب. 

فان هم هذاء فلا بُشترط للامر بالفعل َد طلب لوازمه» وإن عَلم 
آنه يرم وجودها مع فمل الامور» ومن هنا ضح ثبوت قاعدة: <الأَمرٌ ايء 
مر بَّوَازيو> بطريق اللزوم العقلي لا بطريق فضي الآمر. 

ولا يقال إن إطلاق القول بان <الأَمرَبالَيْءِ آَم بَرازوو» يوي إل إبات 
ما لا دليل عليه؛ لن الدليل القلي معتبً عند أهل الشرع؛ إذ العقل شرط في 
معرفة العلم» وسلامثه شرط في التكليف» و<العَفل الطرٍبح لا باي اقل 
الصجِيح» آبڌاء وهو موافقٌ له» بل هو الَذْركٌ ج اله على خلقه. 

والشرع قد دل على الأدلة وها ونه علیهاء کا قرره ابن تیم 
واب القيّم - رحهها لله وهنا م برذ في كلام الأؤلين من سلف هذه الأئةة 


# واج بالقاعدة 


(۱) «دره تعارض العقل والتقل» (۲۸/۱» ۰)۷۸ «جموع الفثاری> (۱۳۷/۱۳) کلاها 
لابن ثيميةء <الصواعق الرسلة» لابن القيم .)٤5۹/۲(‏ 


١‏ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 
ما يدل على تعاض العقل والتقل قضآا عن القول بوجوب تقديم العقل عل 
التقل. 

[في حكم إفادة الأمر للقير] 


ولا يتنا القولٌ بفورئة الامور به على سييل الاحتياط مع وضع اللغة؛ 


لال مضمون الاحتياط هو السلامة من الحظر وال حزم ببراءة الذكةء ولا يكون 
ذلك إلا بالبادرة إلى الفعل وفورة العمل به» لذلك كان أقربً لنحقيق 


مقتضفى الأمر الواجب. 

وعند أهل التحقيق فإِنً الأمر المطلق لا يقتضي الفور ولا التراجِيّ فده 
بالفورة أحياًا كما لو قال السيّد لعبده: « سافر ا٤ء‏ وبالتراخي أحيائًا أخرى 
کا لو قال: د سافر رآس الشهر»» فإذا آمره بام مطلتی خالٍ من تقبيلٍ بفور أو 
راخ» فیکون محتمآا للامرین مما وما کان تملا لما فلا یکون مقتضيّا 
لواح مئھما بعینه؟. 

لذلك كان الاحتياط بالبادرة إل الفعل ألم من ا لحظر واقمحَ لبراءة الذكت 
الأمر الذي يتوافق مع وضع اللغة الذي يدل على الغورية والبادرة لا السيّد 
لو آمر عبڌه فلم یمتثل قعاقبه م یکن له آن يعتذر بان الأمر عل التراخي. 


(۱) انظر: «مفتاح الوصول» للشریف التلمسانی (۴۸۳) بتحقيقتا. 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد + 
فالأحوط له السلامةً من الحظر بالبادرة التي تشهد ها ظواهر التصوص 
کقوله تعای: و ارا ل مرون اوم € ی سراد: ۱۳۳ وال آعلم. 


في اقتضاء النهي ساد النهي عنه 


المسؤال: 
المعلوم لدينا ان الصحابة والتابمين ظا لم يزالوا يحتجون 
باتهم لی اتخری وا فمل ا یي مته مامیاجماتا ود 
يش ان العصيان يستوجب العقاب: وان ڪل فمل يستحق 
هاعلّه العقابً فهو حرا فالنهي يقتضي التحريم» لعن هل 
هذا النهي يقتضي فساد متهي منه المرادف للبطلان ؟ 
فيرجى من الشيخ ابي عبد المعر تنويرنا بتحقيق هذه المسالة 
وجزاڪم الله خيرا. 
الجواب: 
مسالة اقتضاء النهي فسا اهي عنه الرادف للبطلان هي عل خلا ين 
الأصولئن» والذي عليه ا لجمهور: هو اقتضاؤه الفساة إلا ماخرج بدليل قصل 
وهو مذحب جهور الحنفية والالكية والشافعية وا لحنابلة وأهل الظاهر» وججاعة من 
النكلّمين» سواء ورد النهي قي العبادات أو في المعاملات» وهو اختيار اغرال 
في «المنخول»» وبه قال ابن قدامة؟. 


() «التخول» للغزالي (١١١ء١١۲)ء‏ حروضة التاظر» لابن قدامة (11۲/۲). 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد OO‏ 

غير انهم يختلفون في الجهة القتضية للفسادء وما عليه أكثرهم: هو آل 
النهي لايد على الفساد إا من جهة الشرع» واختاره الآمدي وابن الحاجب*٠.‏ 
وذهب بعض الحنفية والشافعية إلى عدم فساد النهيّ عنه وبه قال الققّال 
وإمام الحرمين والغرالج في «الستصفی». 


وفصّل آخرون بين العبادات والمعاملات» فقالوا: يقتضي الفساة في 
العبادات دون المعاملات» ويه قال الباقلانٌ وأبو ا سين البصري» واختاره 
الفخر الرازي”» وفي المسالة أقوالّ أخرى. 


هذاء وقد حمق الإمام الأصولٌ ابو عبد اله الشريف التلمسانٍ المسالة 
حيث يرى أن النهي عن الشيء إن كان حن الله تعالى فإنه سد المنهيّ عن 
وإن كان حن العبد فلا سد تدا بقوله 8#8: ١‏ لاصوا الإبل القت 
من ابتاعها بعد إه بكب ارين بعد أن بختيتها: إن اء فك وإن كاء 
رها وَصَاع تر" فلم بكم الي 8# بفسخ البيع» ولو كان مفسوعًا م 
بجع للمشتري خبارا في الإمساك فلا عل له اليا دل عل آنه لم يفسځه 
- أي: أذ ثبوت ا خيار قاضي بصكة البيع - ذلك لانٌ ا لح فيه للعبد. 


(۱) «الإحکام» (۲/ »)٤۸‏ دمه السول» )١١/۲(‏ كلها للامدي» «متهى السول» لابن 
الحاجب (۱۰). 

() انظر: البرهان» للجویني (1/ ۲۸۴) «الستصفی» للغزالي (۲4/۲). 

(۳) «المحصول» للقخر الرازي .)٤۸1/۱۲(‏ 

(4) مق علبه؛ انحرجه البخاري )۲۱٤۸(‏ ومسلم »)٠١۱١(‏ من حديث أي ريرة @. 


* الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ CO: 

وإن كان النهي فيه حن الله تعالى فإنه يُفسده» ولذلك يفسخ البيع وقت 
النداء اللجمعة؛ لأنه منهي عنه لح اله تعالى. 

وعندي أل هذا التفريق وجي وهو قريب من الول الذي قبله في 
التفريق بين العبادات والمعاملات إن م يکن هو بعينه» غير أن الذي یع گر عليه 
أن التهي عن الشيء يدل - استقراء - على تعلق الفسدة به أو با يلازمه إذ 
الشارع الحكيم لا ينهى عن المصالح» وإنا ينهى عب يضادُهاء وني القضاء بالفساد 
إعدام ها بأبلغ الطرقء والتفريق بالعنى الحقدّم متف لدلالة النهي على رجحان 
ما يتعلّق به من المفسدة و«الَرجُوځ گاشتهتك انو وهو مردود على 
عا ادوم اء لکون الفعل وقع على خلاف 
مقصود الشارع يْطّل؛ عملا بقوله ®8: من عَولّ َا َس عَلَِ َمرنّا 
هور . 

آما ما نقله الشريف التلمسانٌ من فسخ البيع وق النداء يوم الجمعة 
فغير متنق عليه فهو تقل فرع مذحبيّ عن الالكيةء شس فسافه بناة عل أل 
النهي فيه لح لله تعالى» في حين أن ا جمهور يبون فساكه عل أل النهي يقتضي 
فساد متهي عنه مطللًا إلا ما حرج بداليلي متفصلي» وبهذا الغرع قالت الحنابلة 
والظاهريةء خلاقًا للحتفية والشافعية فإنه لا بُقسخ بحالي» وهو روايةٌ أخرى 


)١(‏ «مفتاح الوصول» للشريف التلمساني )٤۲۲(‏ حقيقنا. 
() أخرجه مسلم (1۷۱۸)» من حديث عائشة «ايء وقد اتفقا على إخراجه بلفظ: «مَنْ 
خد في آم رتا لاا ی ي َه .رجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (0۷14). 


O الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ ١ 
عن مالك ويعارضه أيقًا: الحكمٌ بصحة بعض العبادات مع الكراهة عند‎ 
الجمهور مع أن التهي فيها حن اله تعالى كالنهي عن الصلاة بحضرة الطعام‎ 
والنهي عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان وغيرٍها.‎ 

وني تقديري: أنٌ أولى الأقوال في هذه المسألة تحقيقًا وتقعيدًاء والذي 
تمع فبه ادل ابجممیع آنه: إذا کان النهي لذاته» آو لصفي قائم به» آو ارج 
عنه ماز له؛ فن النهي يقتضي الفسا5 الرادف للبطلان, ولا يقتضيه | توه 
الامر خارج عنه غير ملازې آي: جاور 
عل صاحبه الإثم لا صاحبَ العمل من تالفة مراد الشارع وطلبه» والتي تعد 
خارجة عن تلك |. 


ولا بخفى أل الاعتراض السابق غير وار على هذا التفصيل؛ لان الفسدة 


ات المنھيّ عنه ولا بیا یلازمه» فاقترقًاء والله اعلم. 


te0 


e | |‏ الإرشاد إلى مسائل الأصول والا جتهاد ٤‏ 


في مسائل أصولية وحديثية 


السزؤال: 

١ ما مدى صيحة تحؤل الواجب غير المحدد إلى محدر‎ ٠ 

٠‏ وهل من ضابعل للتفريق بين السبب والشرط إزالة الفموض 
الحاصل بينهما بل امثلة الأصوليين. مثل؛ زوال الشمس. 
والیمین ١‏ 

» هذاء ويمكن إضافة سؤال آخر وهو ان المحدتين ربوا الصحيح 
على مراتبً متفاوتجٍ وقدموا مرتبة؛ «ما کان على شرط 
البخاريٰ ومسلم ولم يخرجاه» على مرتبة «ما كان على 
شرط البخاري ولم يخرجه»؛ علمًا ان المراد بالشرطين 
العاصرة وبوت السماع؛ وهذان الشرطان يتوفران .4 كلا 
المرتبتين فما وجه تعليل التقديم إذا كانا 4 درج واحدة؟ 

٠‏ وما اسباب وجود احاديث ضعيفة بل الكتب المعتمدة ب الحديث ؟ 


الجواب: 


[ في صحة انقلاب الواجب غير المحدد إلى محدد] 


أا بخصوص السؤال الأول العمل في كة تول الواجب غير الحدّد 
إلى عكد. 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد Ka)‏ 

فجوابه: آنٌ الواجب الذي ميحد الشارع مقداه قد ينقلب إلى واج 
عد بحدّده آهل احل والعقدء أو القاضيء أو هل الدكر من أهل الاجتهاد 
لال الراد من الواجب غير المحدّد: هو سد الحاجة وتقيق مقاصد الشرع» 
وهذا بختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والأزمان» لذلك آناط 
الشارع وخول الأمرَ لأهل الاجتهاد آن بجدّدوا لسدّها مقدارا مناسبًا ولاثًا 
يتهاشى مع الظروف والأحوال التي تحيط بصاحبهاء كالتعزير على الجرائم 
فمقداژه غي دد والسلطة التقديرية راجعةٌ للقاغي في تحديد العقوبة 
التعزيرية المناسبة لرتكب الجريمة. 

نعم» الحكم الشرعي قد يتضكن عد أحكا ويشمل - بغ النظر عن 
الحكم التكليفيّ بمختلف اعتباراته - الحكمَ الوضعي بتقسهماته آيشًاء ولیس 
على سبيل الإحاطة بك الأحكام وإتا يتضكنها في احمل . 


[ فى ضابط التفرقة بين السب والشرط] 


- أا معرفة ضابط التفرقة بين السيب والشرط من احية أن الإشكال 
الوارد عندكم يعمل في ال بعض العلهاء يلون للسيب بمثالٍ هو عن ما يسل 
به آخرون للشرط. 


(۱) ومعنی دفي ابجملة»: بعض صوره» آئاالراد بعيارة: 


* 'الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ Kl 

فابواب: أن تعلم أنّ الشرط يقاسمه السببٌ في أحد أجزاء حقيقته 
وهو أنه يلزم من عدمه العدم فإذا كر أحد الأمثلة با على هذه الخزئية 
القدّمة صح إطلاق السبب والشرط عليهاء كزوال الشمس» فإنه سيب 
لوجود صلاة الظهرء وهو شرط - أيقّما - من تاحية أنه يأْرَمٌ من عدم الزوال 
- وهو السبب أو الشرط - عدم الوجود - أي: عدم وجو حكم الصلاة 
وخو اب اوالدروط - 

وكذلك القول بالنسبة لليمين» جوز أن تكون سيا أو شرطًا للكمًارة 
من هذه الحيئيةء غير أن امراد بالشرط في هنا امقام إنها هو شرط وجو لا 
شرط صك وهو ما بصیر به العبد مُكلَناء كالّاء من ا حيض والنقاس؛ فهو 
شرطٌ في وجوب الصلاة وكبلوغ الدعوة إلى العبدى فهو شرطٌ في وجوب 
الإبان عليه. 

ذلك لان شرط الوجوب" إن يتمق بخطاب الوضع» بين شرط الصكة 
- وهو ما جُمل وجوه سيبّا ني حصول الاعتداد بالفعل وسگته: کالوضوء 
وستر العورة واستقبال القبلة للصلاة - فهو من خطاب التكليف» وهذا هو 
ضابط الفرق يين القسمين". 

فالحاصل أن يقال: إن ضابط معرفة السبب هو إضافة الحكم إليد 


)١(‏ ئا شرط الأداء: فهو حصول شرط الوجوب مع القدرة على إيقاح الفعلء أي: بخرج 
بذاك من كان في سكم الثانم وااسي» فهم غير مكلفين ياء الصلاة مع وجويا عليهم. 
(۲) انظر: حروضة الناظر» لابن قدامة (۹۳١)ء‏ «مذكرة الشتقيطي» .)٤۴(‏ 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد LEG‏ 
كان تقول: «صلاة الظهر»» فالصلاة حكم شرعيّء أضيف إل الظهر فعرفنا 
آذ الظهر هو السيب» وقي قولنا: «كقَارة يمين» فان الكفارة حكمٌ شرع 
أضيف إل اليمين فعرفنا أن اليمين هي السبب. 

هذاء ويمكن إضافة اب خر معرفة السب من حيث التاثير والناسبة: 

- أا من حيث التأثير: فكل ما بور في الحكم من جهة الوجود والعدم 
فهو السيب» بخلاف الشرط فإنها يكون تأثيره في الحكم من جهة العدم فقط» 
أا الوجوذ فلاء إذ لا يرم من وجود الوضوء وجود الصلاة. 


- آتا من حيث المناسبة: فتظهر في ذَاتية السبب» كالنصاب لاشتباله عل 


الغنى في ذاته» بخلاف الحول فلا تقترن به مناسبةًء وإنا هو مُكل لحكمة 
الى في النصاب. 
| في تعليل تقديم مرتبة 
<ما کان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه» 


على ما دونهاء مع اتحاد الشرطين فيهما ] 


بترتیب الحديث على مراب متغاوتق فاب إهواب: ألٌ سؤالكم 
يتاج إلى تهيد قصير» وهو أن البخاريّ ومسلا م بعتا شرطًا من الشروط 
زائدًا على الشروط المحفق عليهاء وهي: «ائصال السند وعدالة الرواةء وضبط 
الرواةء وعدم الشذوذ وعدم العلة>. 

كا لم بفْصِحًا عن شيءِ من ذلك؛ ولكئّه عن طريق السّم والاستقراء 


* الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ CO: 
اسلوب البخاريّ ومسلم في مروياتيي) لبن عل درجة الأوصاف التي تدور‎ 
عل العذالة والشبط ونحوها مما يقتضي التصحيح» فغلب على ظنّ آهل‎ 
الاجتهاد في الحديث أنه شرطهها أو شرط أحدهاء ولذلك اخحتلفوا في المراد‎ 
بشرط الشيخين أو أحدها.‎ 

وأجمل ما کر لبیان المقصود بشرطھما: هو ان یکون رجال سناد الحدیث 
والكبفة الني التزم بها الشيخان في الرواية عنهم واردة في صحيح البخاري 
وسل أواحیها. 

ومن هذا النطلق التمهيدي ينهم آل الدج في الترتيب السابق مسجم 
ومعقولٌء غير أنً اللفت للنظر هو: أن تقديم مراتب الصحيح بهذه الكيفة 
إنها هو بحسب الأغلب والأكثر؛ لكونه علامة الأقوى» أي: هو من قببل ثرجيح 
الجملة عل الحملةء لا من قبيل ترجيح كلل واحي من آفراد ا لجماة الأولى على 
کل اح من آفرادالاخری. 

وعليهء فلا يَرّمٌ عدم تقديم التار في الرتبة على المتقدم» ولذلك يقم 
ما انفرد به مسلمٌ على ما انفرد به البخاريٰ مع الماد غرجه إذا جد مُوچب 


الترجیح: کا لو جاء من طريق يبلغ بها خد التواتر أو الشهرة القويةء أو وافقه 
على تخرججه غيژه من صف في الصحيح» فبهذه القرائن يتقوى ويصبح أغلب 
عل الظنٌ ويرتقي في امرتبة. 


وكذلك لو انضكّت هذه القرائن من توائ وشهرة وموافقةٍ إلى ما انفرد 
به البخاريٰ فيكون أقوى من الق عليهء وأو من الأقسام الأخرى المفضولة. 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتر ا | 


[ في أسباب وجود الضعيف في الستن ] 


آما الشنّ الآخر من سؤالكم الععقٌ بدوافع وأسباب ورود احاديك 
ضعيفة ني الكتب المعتمدة قي الحديث: 

فاع أن أهل الحديث وضعوا ضوابط لقّبول الحديث» واشترطوا لصحت 
الشروط المتقدّمة» وحكموا بضعف ما فقد أحد هذه الشروط: 

- فإذا فقد شرط الأصال يتنج عنه: العلى؛ والتقطع» والمعضل» والمرسل» 
والمدلس. 

- وإذا فقد شرط العدالة ترب عليه: الموضوع» والمتروك والنكر 
والمطروح» والمضكف» والمجهول» وغيرها. 

- وإذا فقد شرط الضبط نتج عنه: ١‏ 
والمصحف والمحرّف. 

-وإفا فقد شرط عدم الشاوة: ظهر الحديث الشاد. 

-ويظهر الحديث العلل بغقدان الحديث لشرط عدم العلّة. 

هذاء ونجد من الأئمة من يلتزم شروط الصحّة حين تدوين الحديث 
البو في مصتفه» فالبخاريّ مثلا: أفرد بابحمع الأحاديً الصحيحةً دون 
غيرهاء وهي ميزةٌ مفقودة في المسانيد التي 

لذلك كان المعتمدٌ ترقيبا: البخاريّ ثمٌ مساتاء باعتبار اشتراط البخاري 


رج» والقلوب» والمضطرب» 


* 'الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ OD: 
فيمن يروي ويسند عنهم القاء والعاصر؟ وتخريه لرجال الطبقة الأولى استيعابا.‎ 

ما أبو داود والنساتيء يجان من الأحاديث للطبقة الأولى واا 
والثالفة دون الراب 

آئا الترمذء ج أحاديث الطبقة الرابعة. 

وابو داود تير في کتابه بیان ما فيه وَكَنٌ بخلاف النسائي» قیخرج کل 
ما تمغ على ترکه» والضعیفً دون تنبیو علیه. 

آئا ابن ماجه فقد تفرد بإخراج أحاديتٌ عن رجالٍ منّهمین بالكلاب 
وسرقة الأحاديث» وبعش الأحاديث لا تمرف إلا من جهتهم» لذلك انتقد 
بعش العلياء كثيرًا من الأحاديث التي في كتب السنن» كيا فعل ابن الجوزيي 
وغيه. ومن َم م بجع آهل الحديث هذه الكتب على رتيو واحدة عند الموازنة 


بالنظر إلى فقدان بعض شروط الصحيح المذكورة آنقّاء الأمرٌ الذي سوغ لأهل 
المعرفة بالحديث والرجال من السابقين والمعاصرين القصديّ والتصدر لبيان 
آنواع ضعفها. 


Be 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتيا | 


شروط السفر لطلب العلم 


السزؤال: 

شيخنا - حفظكم الله ورعاكم ۔ سؤالي يتعلُق بمسالة تعاض 
وجوب بر الوالدين مع السفر للب اللم الكفائي؛ فقد كان 
المعهودُ عندي تقديمٌ بر الوالين وجوبًاء لضرورة تقديم فرض 
العين على فرض الكفاية إلى ان وقفث على كلام لامام 
القراسة الل يقرر فيه خلاف ما أكر. 

قاردٹ ۔ یا شیخنا انریم ۔ ان انقل إلیکم ما ذکره 4 هذه 
المسالة التوضتحوا مُشكلهء وتبينوا مجمله وتتعقبوا ما قرؤن 
انه متعقّبهيه. 

قال الإمام القرابة ك السالة السادسة من «الفرق الثالث 
والعشرون» من «الفروق» ٠٠١/۱(‏ ۔ :)۱١١‏ «قال ابو الوليد 
الطرطوشي؛ اما مخالفتهما . اي: الوالدين . ب طلب العلم 
فإن كان بل بلده يجد مدارسة المسائل والتفقة على طريق 
التقليد وحفظ نصوص العلماء» فاراد أن يظعن إلى بلد آخرٌ 
فيتفقّة فيه على مثل طريقته لم يَجُز إلا بإذنهما؛ لا 
خروجه إذاية لهما بغير فائدة وإن اراد الخروج للتفقه بج 
الكتاب والسنة. ومعرفة الإجماع ومواضع الخلاف ومراتب 
القیاس؛ فإن وجد 4 بلده ذلك لم يخرج إلاً بإذتهماء ولا 
خرج ولا طاعة لهما بل منعه؛ لأنٌ تحصيل درجة المجتهدين 
فر على الكفاية. 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 1 
قال سحنون: من كان اهنا للإمامة وتقليد العلوم هََرْضَنٌ عليه 
ان یطلبهاء لقونه تعالی: وات نکم اة دعو إل کلم اة 
پالکرنی تمو عن انگ € اد سر ٠۰١‏ ومن #< يعرف الممروف 
کیف یامر به او لا یعرف المنکر کیف ینهی منه ۱٩‏ 

قدت اي؛ القرا3-؛ قد تقدّم ان مخالفتهما 2 الجهاد الذي هو 
فرض كفاية لا تجوز كما تقدّم 4 الذي رده #& لأبويه عن 
الهجرة والجهاد معه؛ أن الحاضر يقوم مقامه؛ وهذه الفتوى 
تقتضي انه تجوز مخالفتهما بلا فروض الكفاية فبينهما تعارض. 
والجواب عنه ان تقول؛ الملم وضبط الشريعة ۔ وان كان فرض 
كفاية ‏ غير انه يتميْن اله طائفة من الناس؛ وهي من جاد 
حفظهم, ورق همهم وحْسُدْت سیرگهم وطابَّت سریرتهم فهولاء 
هم الذين يتعيّن عليهم الاشتفال بالملم هان ديم الحفظ 
او قليله او سين الفهم ا يصلح لضبط الشريعة المحمدية 
وڪذلڪ من ساءت سيرته ا يحصل به الوثوق للعامة. هلا 
تحصل به مصلحة التقليد» فتضيع احوال الناس؛ وإذا كانت 
هذه الطائفة متميّنة بهذه الصفات تمينت بصفاتهاء وصار 
طلبً العلم عليها رض عين. 

فلمل هذا هو ممنى كلام سحنون, وابي الوليد والجهادٌ يصلح 
له عموم الناس؛ فامره سهل» وليس الرمي بالحجر والضرب 
بالسيف ڪضبط اللوم فكل بليڊ او ذڪي يصلح للاؤل؛ ول 
يصلح للثاني إلا من تقدُم ذڪره فافهم ذلڪ اھ. 

فارجو شيخنا ‏ وفقكم الله ۔ ان تبيّنوا موضع الإشكال الذي 
ظهر لي ب مسالتين. 


الإرشاد إلى مسائل الأول رالاجتر ا 71n‏ 
٠‏ الأولى: ضابط انتقال طالب العلم الكفائي من مرتبة الكفاية 
إلى التعيین ٠‏ 
5 الثانية؛ تعاض واب عيني محقَقٌ. وهو بر الوالدين. مع 
واجب يَحنتمل التعيين وليس محقَقًا على سبيل الجزم 
فكيف يدم الثاني ۹ 
جزاڪم الله خیرا» ووفقکم ها يبه ویرضاه وجمل لم من 
ڪل ضيق مخرجا؛ ومن ڪل هم هرجا ومن ڪن طن ينره 
ويارك 4 عمرڪم وصيحتکم ووقتکم وادام نقمکم. هو ولي ڏلڪ 
والقادر عليه 
الجواب: 
أولا: الفرق بين الفرض العينيّ والفرض على الكفاية: هو أن الفرض 
عل الكفاية هو ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل؛ بغ النظر عن فاعله ولا 
تکژر مصلحته بنکرره: کاجهاں والدفن؛ وإتقاذ 
وشي بذلك لأن فعل البعض يكفي فيه. 
بخلاف الفرض العيني» وهو ما تتكرّر مصلحته بتكرره وذات الفعل 
فيه عل اعتبار الشارع: كالصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك» فهي طاعات 
متعلقة لزوًا بعين الكلّف» لا يكفي فيه فعل البعض» بل لا بد عل كل عين 
آن باي بها وجب علیه. 
والفرض على الكفاية يتعلّق ابتداء بجميع الكلفين - عند الجمهور - 
فيجب عل الكلّ» ويسقط بفعل البعض» ذلك لان القاب يعم جيعهم إذا 


* 'الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ O: 
تركوه إجاعًاء وإتا يعم العقابٌ لعموم الوجوب» ويأئم المخاطبون إذا ظنٌ‎ 
کل واحی متهم آنه لا یقوم به غیرهء آئا عند قام الل بقیام غیره به فلا إثم؛‎ 
لان التكليف في فرض الكفاية قامٌ بالظئون.‎ 

لكنٌ هذا البعض الذي تعلق به الوجوب ينبغي أن يقوم به على وجو 
يسقط الوجوبً عن الجميع؛ وهو معرفة ما جاء به الرسول ### على وجه 
التفصيل» واا فلاء ومن هنا يظهر مراد الإمام القراني"" الل من أل عديم 


الحفظ أو قلي أو س الهم لايصلح لضبط الشريعة الحئديةء وكذلك من 
ساءت سیرته. 


وعلیه بیقی الوجوب متعلقًا بجمیع الین ویکون ضابطٌ إسقاط 
وجوب طلب العلم عن عين كل واحلٍ هو قيا البعض بالفعل عل وجو يتحفّق 
معه مقصوةٌ الشارع من تقرير فرضية طلب العلم في قوله تعالى: < ولا رهن 


(۱) هو ابو المياس» شهاب الدين أحد بن إدريس الصتهاجي امصريء الشهي بالفرافي أحد 
الأعلام الشهورين في الذحب الالكي» كان حافظًا مرها بارعا ني العلوم الشرعبة والعفليت. 
اهت إلبه رناسة الالكية له تصائيف قيمةء متها: دالذخيرة» في الفق» ودالفروق» في الفواعد 
الفقهية و<شرح الحصول للرازي»ء و<تتقيح الفصول» و<شرحه» في أصول الفقه» توفي 
ADs‏ 
اقظر ترجه في: دادیاج الذحب» لابن فرحون (1۲). «النهل الصانی» للاتایکي ۲۱۵/۱ 
«حسن اللحاضرة» للسيوطي »)۴١١/١(‏ «درة الحجال» لابن القاضي (۸/1) «التتح 
الميين» للمراغي (۸4/۲)ء «شجرة النور> لخلوف »)١۸۸/1(‏ «التكر السامي> للحجوي 
۳۴ «الاعلام» للزرکلی (۱/ ۹۰)» دممجم القسرین» للنویےف (۲۸/1). 


Ka الإرشاد إلى مسائل الاصول والاجتهاد‎ ١ 
کل کیم اہک ترا ن ازیو ردا رمه وجورم ملم کت‎ 
:@9 دہ وقولہ 8 فےا رواه ابن ماجه من حدیث انس بن مالك‎ ) ©9 
دلب الیم ربق عل ر شنرې.‎ 

ومقصود الشارع: دفع مفسدة تضييع أحوال الناس بترك تعليمهم 
وإرشادهم» ودعوتّیم إلى طریق الح وهمذا کان الواجب عل آعیانہم متنوعًا 
بتنوع قدَرهم وحاجتهم ومعرفتهم. 

هذاء وقد ين القراق لته الوجة الذي يسقط به الوجوبٌُ عن الجميع: 
وهو أل من امتاز بجودة الحفظ ورأّة الفهم» وحسن السيرة وطيبة السريرة 
فن من وُجدث هذه الصفات فيهم صار طلبُ العلم متعيًا عل ذواتم ساق 
الوجوب عن غيرهم بقيامهم به وتن هذا الواجب عليهم إما لوجود هذه 
الصفات فيهم خجلقة أو كسبًا وإما بان ُن الذواتِ ول أمر المسلمين. 

أا عن تعاض واجب الب مع واجب الطلب فإنه بقلم الثاني للاعتبارات 
التالية: 

١‏ ان واجب البر يمذ واجبا عینا قينا بعد دخول احتهال وجوب 
الطلب على التعيينء وإذا فقد قطميه فليس أحدهما ؤل من الآَر. وير جح 
الثاني بالدليل الخارجِيّ لحمل في قوله لاك : دلا طَاعَةً في عة ا« 


(۱) خر برقم (۲۲۲)» والطبراني في <الاوسط» (۹/ ۸۳۸۱ء ۸۸۴). والييهقي 
فی «شمب الإیان» (۰۱۹۹٩۱۹)ء‏ من حديث انس بن مالك »وا لحدیث حه 
الاباي في «صحيح ال امع الصغیر» (۴۹۱۳). 


| الإرشاد إلى مساتل الاصول والاجتھاد + 
الطَاعةفي الَعروفي»٠.‏ 

۲ - على فرض عدم قيام البعض بواجب الطلب فيكون طلبٌ العلم 
واجبّا عل جيع المخاطيين وهو غي حتيلي» وإذا اندفع الاحتال عنهها رجح 
الثاني للدليل الخارجي السابق. 

۴ - ولال الوالدین يدخلان ني عموم وجوب الطلب ابتداء لدخو ما في 
عموم لكين الذين يتعلّق بهم الطب فإذا م يمن العش الَشقط للوجوب» 


فيكون من واجب الب القيام بواجب الطلب العينيّ ولو كان حتملا؛ لرقع 
الصفات المذكورة ني حقّه. 


رجه البځاري (۷۲۵۷)» ومام »)۱۸٤۰(‏ واحد فی دسنده» رقم »)۷۲٤(‏ وغیر هم 
من حديث علي بن أي طالب #. والحديث له ألفاظ عدة. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
للالباي رقم (141-1۸۰). 


۱71 الإرشاد إلى مسال الأول والاجتر ا‎ ١ 


في الغرق بين المقتضي واللقتضى 
وأثرالفرق بينهما 


السؤال: 
هل من فرق, بین اللقتضي واللقتضی والمضمر واذا جد فهل له اثر 
الجواب. 
المقتضي - بكسر الضاد - هو: د اللازم الحقدًّم الذي لا بستقيم اللسان أو 
اللفظ إا به»» وهذا اللازم مضمرء وقد تعد الضكراث» فإذا قر أحدّها أو 
جيمها فيُطلق على ذلك التقدير: «القتضى» - بفتح الضاد- 
وعليه» فاقتضى هو: دما اقتضى الت تقديره بالنظر إلى توف صدق 


المنطوق عليه وصځیه شرعًا او عقلا. 
آئا الضمر فهو: ١‏ اللازم التقدّم الذي توف عليه صد الكلام لاص 
الشرعية). 


أي: أن القتفى يثبت شرعًاء والضمرَ ثابتٌ لغ ومن هنا فام اثر 
للفرق بينهما: هو أن حكم القتضى لا عموم له على أرجح أقوال أهل العلم» 
وهو مذهب الجمهور؛ لان العموم من عوارض اللفظ إجاعا"» وهو غي 
مذكور حقيقة وإنبا بعل موجوةا ضرورة لصكة الكلاې فيجب النوقف 


(۱) انر الفتوى الموسومة ب «هل العموم من عوارض العا »» ( ص ۴۹). 


FO: 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد + 
فيا تقتضيه الضرورة على قدر الحاجة» ويبقى ما عداء في حكم العدم» ما 
المضمر لغةٌ فله عمو بالإجاع» والله أعلم. 


t8 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتيا | 


في اختصاص ‹ حمل امطلق على القید» 
بالأوامر والإثبات 


السزال: 
ذكر الإمام ابن دقيق العيد فال ب2 «الإحكام» ان باب حمل 
المطلق على اليد الصق بابواب الأوامر منه بابواب النواهي» ما 
توجیه هذه القاصة ٩‏ 
الجواب: 
إن ابن دقیتی المید یشترط في جواز حمل المطلتق على امقیّد آن یکون له 
صل بالأوامر والإثبات» دون النواهي والتفي» کا جعله آیقا شر طا في بناء العام 
على المناص؛ ذلك لأئه لو مل طاق على القيّد والعامٌ على الحا في باب الثفي 
والنهي للزم الإخلال باللفظ الطلق مع تنل النفي والتهي» وهو غير سائغ. 
فلو قال قائل: « لا ثي رقبة»» لكان اللفظ مطلقًا عن تقييده بالإيان أو 
الكفرء ولو قال: « لا تُعْين رقبةً كافرة»؛ لكان اللفظ مقَيّدًَا بصفة الكفرء وليس 
فيه التعرض للرقبة المؤمنة بإثبات العتق؛ بل تبقى تحت المطلتق لوافقة المطلق 
للنفي الأصل أو العدم الأصلي. 
وحالل ا زه أن يُعتق رقبة كافرة ولا مؤمنةًء إذ لو أعتق واحدًا نها 
م يعمل بههاء قبرد الإخلال باللفظ المطلق من ناحية تناوله للمتفيّ والنهيّ. 
والفرق بين الأمر والتهي: أن الأمر يقتقي وجود الامور به مطلقّاء فلو 
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خصّص عائّه» آو قيّد إطلاقه لكان ناقا عن الثفي الأصلحٌ غالبّاء فلو قال: 
« صم يومًا»؛ لكان علا باي يوم صامه؛ لأ ما جد مرّة فقد جد مطلقاء 
إذ الوجودًالمطلق لايع . 

فلو قيّد الأمر بالصيام وخصّصه بيوم ا خميس بقوله: صم يوم ا خميس»» 
فان سار الأيام الأخرى تبقى على العدم الأصلي» وحكمُها مغاير للمأمور به 
من جهة الإطلاق أو العموم. 

أا النهي فيقتضي أا يوجد انه عنه مطلقاء فلو تقد أو حْصص نيه 
فان تزكه يكون مقا للنفي الأصلي غالبا 

فلو قال: لا تصم٠»‏ لكان غير مسل مهما صام مر لان ما انتفى ةلم 
ينتف مطلقاء إذ التي اللطلق يعم فلو قيّد النهي عن الصيا أو خصّصه 
بيوم السبت بقوله؛ « لا تصم يوم السبت»» فإ سائر الأيام الأخرى تبقى على 
الثفي الأصلي» وحكمها موافقّ للمنهيّ عه من جهة. جهة الإطلاق» فكان النهي 
شاملا ليوم السبت وغْيرٍ السبت» إلا إذا جد ليل خارجيّ يقر حلاف ما 
يتضنه الإطلاق» ومن هئا يظهر الإخلال باللفظ المطلق من حيث تناوله 
الي أو اني واه أعلم. 
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هل العموم من عوارض المعاني ؟ 


السزال: 
افق العلماء على أن المموم من عوارض الألفاظ واختلفوا 4 
كونه من عوارض اللعاني على اقوال ويذكر الإمام الو ان 
الكلام على هذه المسالة طويل. وليس تحته بير فائدة غايةُ 
الأمر انه من رياضيًات هذا العلم» # من ضرورياته. حتى لو 
كرك لم يحل بفائدة ولهذا لم يذكزه كثيرّ من الأصوديين'. 
رجو منكم بنط السائة مع ذكر القول الصحيح؛ وبارك الله 
فیکم. 
الجواب. : 
لا حلاف بين أل العلم أن العموم عَرَّمُ لازم ِا لَجِقّه من صيغ 
العموم» فالعمومً من عوارض الألفاظ حقيقة ويترّب على هذا القول: جوا 
تخصيص عمومات الألفاظ الدالة على الاستغراق والشمول +جميع أفرادها 
باتفاتي» لكنٌ الاختلاف واقع في المعاني هل ها عمو م آم لا ؟ 
ويترّب على هذا الاختلاف: مسال جواز تخصيص المعاني باعتبار 
وعدم قابليها للعموم. 
وما عليه جهور أهل العلم: الّ العموم ليس من عوارض المعاني حقبقة 


(۱) «شرح غتصر الروضة» للطوفي (۲/ .)٠٠١‏ 
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وان هو من عوارضها مجارًاء ویقابله مذهب احْصًاص وابن ا لحاجب وغیرها 
في أن العا ما عمو حقبقةًء كالعموم اللاحق بالألفاظ وني هذه المسالة 
قول ار يتفي العموم عن المعاني مطلقًا. 

وسيب الخلاف راجح إلى شرط العموم: هل هو الاستغراق والاستيعاب 
آم الاجتمإع والكثرة دون الاستيعاب ؟ 

فمن راعی الاستغراق في شرط العموم واستیعاټه بحمیع آفراده ومسسگیاته 
رآى أن امعان لا عموم هاء وإنا العموم من عوارض الألفاظ حقيق ومن 
راعى الاجتباع والكثرةً رأى أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاي. 

وکا ترج أ العام هو: دما يستغرق جي ما بصلح له بحب وضع 
واحل دفعةً واحدة». أي: من جهة واحدةٍ بلا حصر» كان شرطً العموم: 
الاستيعابَ ذه الأفراد التي يتناوهما الف عل وجه الاتحاد والمساواة في 
اجک کقولة تمال: ( مشا لکا € دمر ٥‏ فاخدلاب موجه لل گل 
بوجوب أداء الصلاة حكتا متساويًا على جيع الأفراد ليس بينهم 
تفاوت في أداء هذا الواجب» وكذلك لو قال: « أكرم الفقراءةء عم الحكم جيع 
الفقراء متناو لًا هم من جهة واحدة بنسب متساوية من غير وكس ولا شططط. 

وهذا الأمر بختلف عت إذا ُظر إليه من جهة المعنى» كان بُقال: «عّهم 
حصب وا ذب »» ودعكهم المطر»ء ود هذا عطاءٌ عام»» ومنه: «عائة الثاس). 

فان هذه المعاني وإن شاعَّث في لسان آهل اللغة» فلا تحمل عل الحقيقة 
حال الاستعهال؛ لأنه يرم من ذلك آن يكون العمومٌ مشتركًا لفظيًا بين الألفاظ 
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والمعاي وهو خلاف الأصل إذ: الأضل الارَاني الوَطْع لا الافتا. 

وتكون دلالته على المعنى الآَمر بالمجاز» ومن تَمٌ كان هذه المعاني عموم 
مجازًا لا حقيقة؛ ذلك لان من شرط العام ولازيه: الخاد لفظه من جه واحدة 
لساتر متناولاته بتسب متساويةء الأمرٌ الذي يغيب في العموم المعنويّ أو 
المجازيّ؛ لان ذكر عموم صب وابجذب والطر والعطاء يتفي فبها شرط 
العموم التقدّم» وهو تساوي جيع الأفراد بل تتفاوت نسب العموم امعئوي. 

ولذلك كان إطلاق العموم عليه متساكآًا فيه» إذ لا يخفى أن كمّاتِ 
سقوط المطر تتفاوت أماكئه كثرة وقِلة وكذلك ال حدبٌ والخصب روالعطاء 
ونحو ذلك» ومن هنا يرد الاحتلاف في الحكم لان عالّه غير مجدة؛ ذلك لال 
المعئی ۔ وإن کان واحدا۔ فمحاله کثیرة آو یکون فی کل عل معتی عل جد 
ول واحي غير الآخرء ولكئه من جنسهء وبانتفاء الاد المحل في ذلك المعنى 
لكثرة اله كان العموم من عوارض المعنى مارا لا حقيقة. 

ومن جه أخرى: فان الاستغراق في العام شامل لجحميع أفراده دفعةً 
واحدة آي في ن واحڍ وهو قي ليخ 
لا دفعةً واحدة وهذه الوحدة لا تكون مُكحُصة إلا ني الألفاظ إذ امعاني لا تقبل 
التشخيص وما كان كذلك فلا يوصف بالعموم إلا عل وجه المجاز. 

هذاء وإذا تقر أن العموم إنبا هو من عوارض المعاني مارا لا حقبقاً كا 
هو عليه مذهب ا إجمهورء فاعلم آنٌ أكثر من قال بتخصيص الوِلَة قال بال 
المعاني ها عمو انطلاقا من مفهوم قوهم: (علَةً عائة) إذا ثبت حكمها في 
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النصوص عليه وفي غيره» وهنا جوزوا تخصيص اله عل نحو ما جوز تخصيص 
النصوص العائة بالإجاع» ويكون الباق حُجة بعد التخصيص. 

والذي ينبني على جواز تخصيص العلّة أيشا: مسالة جواز تخصيص 
مفهوم المخالفة (دليل الخطاب) «وهو إثبات نقيض النطوق به للمسكوت 
عنه» فهل يبق المفهوم حُجَةٌ فيا بقي بعد التخصيص ؟ 

ووجه التخریج فيه ِلًان: 

آحدهما: مستقل وهو النظر إلى الفهوم» هل له عموم آم لا ؟ 

والثاني: بناؤه عل مسالة جواز تخصيص الولّة باعتبارها من المعاني التي 
هي بدورها برد عليها اخلاف السابق: هل هما عمو آم لا ؟ فهو بناءٌ حلافي 
على مثله» فإن صح هذا البناء على ما صح على غيره كان الباقي بعد التخصيص 
حجة وإلافلا. 

أا الوجه المستقل: فالنظر فيه إلى قابلية الفهوم للتخصيص» ولا بخفى 
أل التخصيص فرع التعميم» فهل عمومه من حيث اللفظ آم من حيث العنى ؟. 

ووجه التخريج فيه آن يقال: إن كان عموم الفهوم من حيث اللفظً؛ 


a 


من عوارض العاني حقية 
هذاء ومن ثمرة الخلاف في هذه المسالة أن يكون البثاء مركا على كر 


0 الإرهاد إلى مسائل الأول رالا‎ ١ 
من خلاني» كاختلافهم في <إتها»: هل إفادتا الحصرّ عن طريق الطوق آم‎ 
الفهوم ؟ ومنشا الخلاف هو: هل «إلّا» مركب ن <إدً» الثبتة و<ماء النافية‎ 
آو هي بمعئی <ما» ودإلًا» ؟ فعلى القول الأخير تكون دلالتها بالفهوم‎ 
وهل هذا المفهوم له عمو يقبل التخصيص أم لا ؟ وتعود المسألة السابقة على‎ 
قحو مایگاد‎ 

وني الاخیر؛ فلا یبعد آن ر5 مسال آخری ثینى عل هذه السالة مباشرة 
أو فروع مبنيةٌ على فروع أصولبّةٍ خرّجة عليهاء والعبرءًني علم الأصول بربط 
الفروع بالصادر تخريجا وبناء وق النظرة المقاصدية» وكلها وعت دافرة 
التخريج والبناء على مسالة كان نفًها أكثر وفائدتبا أغزرء وما الصف بذلك 
کان اح آن یکون من ضروریات هذا العلم ولوازیه. 
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حكم تقسيم الدين إلى أصول وفروع 
تبريره والآثارالرتبة عليه 


السؤال: 
الأصوليُون كالمجمعين على تقسيم الدُين إلى مسائل اصولٍ 
ومسائلِ روع وضابعدُ التفريق بينهما من جهة ڪون مسائل 
الأصول يطلب فيها الملمٌ والاعتقاد وعليها دليلَ قاط وهي 
معلومة بالعقل بينما مسائل الفروع يطلب فيها العمل ومسائلها 
ضئَيْةَ وهي معلومة بالشرع لا بالمقل ترجو من الشيخ ابي 
عبد العرٌ ان يفصل لنا؛ ما مدى صيحّة هذا التقسيم وقوة 
تبریره وهل له من اشر ناتج منه ٩‏ افیدونا جزاکم الله خیرا. 
الجواب: 
الذي ينبغي معرفته هو أل الفاضي الباقلاي هو ؤل من صرح من النكلّمين 
من آهل الأصول بالتفريق بين مسائل الأصول ومسائل الفروع» وإن كان هذا 
التفري أحدثه الجهمية وأهل الاعتزال» وسرى بعده إلى اة النكلّمين من 
أل الأصول» لذلك فما صدَّرتم به سؤالكم بانٌ الأصولين كا لمجمعين عل 
هذا التقسيم فهو ابت عند معظم المصتفين التأنحرين من أهل الأصول إن م 
یکن جیکهم» والذي ثبت في نظرهم لو کان جرد اصطلاج وتقسیم جدیږ یدل 
على معان صحيحة _ كالاصطلاح على ألفاظٍ وتقساتِ للعلوم الصحيحة - 
مادم هذا النظرء بل يُستحسن القول به لاشتباله على الصحة ودلالته على الحنّ 
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لك هذا لمع عندهم مشتول على حي وياطليء بل هذه القدمة التقسيمية يث 
عليها آثارّ مكذّبةٌ للح خالفة للشرع الصريح والعقل الصحيح؛ ذلك لال 


نتائج حمطي بميدة عن النهج القويم بل هي في شی عنه. 

ا من حيث انتفاءٌ بوت هذا التقسيم والتفريتي بين مسائل الأصول 
ومسائل الفروع فلكونه حادتًا م يكن معروقًا عند الرعيل الأول من الصحابة 
والتابعين» حيث إِلّه ل يقرق أحدٌ من السلف والأنكة بين أصول الذّين وفروعه 
فکان إجاعًا منم عل عدم تسویخ التفریق بینهاء إلا کان آل ظهورہ دتا 
عند أهل الاعتزال» وأدرجه الباقلاي في <تقرييه»ء ثم أحذ مجراه إلى من تكلم 
في أصول الفقه مع الغفلة عن حقيقته وما یترب عليه من باطلي» ومنه يظهر أل 
آؤل حط فيه مناقضتًه لاإجاع القديم. 

آما من حيث ترب الآثار الفاسدة على هذا القول فعديدة منها: عدم 
التسوية في رفع إثم الط عن المجتهد بين مسائل الأصول والفروع؛ فان معظم 
الأصوليين من النكلُمين والفقهاء يؤتّمون المجتهة المخطى في الأصول لابا 
من المسائل القطعية العلمّة المعلومة بالعقل على نحو ما تفص لتم به في سؤالكم» 
ياء عل هذا التفريق فلا يساور من ارتضاه أدنى شك في تاثيم المخطى في 
الأصول وتفسيقه وتضليله مع اختلافهم في تكفيره» وقد ذكر الزركثي هذا 
المعنى ونسب للااشعريّ فيه قولين"» بل اذعي الإجاع على تکفیره إن كان 


(۱) «البحر الحیطه للزرکشي .)۲۳۹/٩(‏ 
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على حلاف ملَة الإسلام فإن إ يكن فصلل ومبتدع» كاصحاب الأهواء من‎ 
أعل التبلة'*: ولا فى ماني له التيجة من حك خط ویاطلٍ ظاه؛ بل‎ 

ك ما زعموه من إجاع على تكفير وتخطئة المخطى في اولع باجاع 
السلف من الصحابة والتابعين وأنكة الفتوى والينء فكلهم يعذرون المجتهد 
المخطی مطلقًا ني العقائد وني غیرهاء ولا یکفٌرونه ولا یفځقونه سواء کان خطؤه 
في مسالةٍ عة أصولةٍ آو في مسالة عة فرعب ذلك لان العذر بالحطل 
حك شرع خا بمذه الأئة لفوله 880: دإ الله وصح عن أمني اسا 
والثنيان وما اشتكرهُوا عليوه”؛ ولان الإئم مرنّبّ عل المقاصد والنات. 
والمخطى لا قضد له فلا إثم عليهء إذ إنه في اجتهاده صادق الب في إرادة الح 
والوصول إلى الصواب» آئا آهل الأغراض السية وأصحابٌ المقاصد الخبيفة 
فلکل منهم ما نوی؛ وال حكمٌ للظاهرء وله بتو السرائرء وهذا الكلام إلا 
يصدق على المجتهد المؤمن بالل ولو جل الذي ثبت بيقن إياله فإن استفرغ 
طاقته الاجتهادية وبذل وسعه وانّقى الله قذرَ الاستطاعةء ثم أخطا لدم بلغ 
اة او لقيام شُبھة او لاویل سائغ فهو معذو٠‏ لا ترب عليه ثم ما يفرط في 
شيءٍ من ذلك» فلا بُعذر حيتئل» وعليه الإثم بقدر تفريطه ويستصحب إيمانه 
ولا بال بالشك» وإنما يزول بعد إقامة اة وإيضاح المحَجة وإ 1 


۱( «اللل والتحل» للشهرستای (۰۲/۱ 
(۲) احرجه ابن ماجه في دالطلاق ٤٥(‏ 
في دالرواء» (۱/ ۱۴۴( رقم (۸۲). 


» من حدیث ابن عباس وڪ » وصځحه الالباني 
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آما إن کان غیر مؤمن صلا فهو كاف واعتذاره غير مقبولٍ بالاجتهاد 
لقيام وة الرسالة وظهور آعلام النبرة. 

ويويد ما ذگزنا: آله تقل في بعض المسائل العلمبة العقدية اختلاف 
السلف فيها كرؤية النبيّ 84# لريّء وعروجه 58 إل السماء: هل كان بالجسد 
آم بالروح آم بها ما ؟ وسماع اليّت نداء الحيّء وإنكار بعض السلف صفة 
العَجَب الواردة متواترة"» ومع كَل ذلك ل بقل عن آح مهم 
اقول بنکفیٍ أو تاثیم آو تفسیتی من أخطاوا في اجتهادهې ما تقدّم وره وام 
برذ نص يفرّق بین خط وآخرٌ في الحدیث السابق آو في قوله تعالی: وی 
یکم جک دیا نائ پو € ««سرب:»» وقرله تعال: < لا گکیذکآ رن 
یکا آڑ گنک € ددر ولا یسح الاستدلال بقوله تعال: < ا إلا 
اة © ) مدص وقول تعال: ( إن کا یلوک 7( ارسد» 
وقوله تعالی: ( پؤشگ اغ مذ حا را تغیری ذولي ای ڪت ين قالوب 
© € رمف على التفريق بين خط وآخرّ؛ ذلك لان اراد با حط في هذا امقام 
هو: ما يقابل الصوابَ أي: ضده» وهو من الرياعيّ: «أخحطاً بخطى»» وفاعله 
یسگی: «خطتا؛» آي: من ام بصب ای آئا اطا في 
بخطاء فھو خاط»» فهو بمعنی آذنب. ومن المعلوم- يشما أله قد تأي «خطی» 


(۱) انظر: حزاد السیر» لابن جوزي (۷/ .)٠۰‏ 


+ 'الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ CD: 
بمعنی «آحطا؛ء لکن ختلف الراد بكلٌ متها من تعمد الفعل وعدمه» حیث لا‎ 
يقال: «أخطاء إلا من ل يتعمد القعل» والفاعل: د خطى»» والاسم منه: الخطا‎ 
. ٩7 ويقال لن تعد القعل: د خطى فهو خاطى ؛» والاسم مئه دا لخطيعة»‎ 
هذاء ومن نتائج هذا التفريق: القول بان العاجز عن معرفة الح في‎ 
مسافل الأصول غير معذور وان الي والتقليد في العقائد أو الأصول ما هو‎ 
ثابت قطًا غير معتیر» آي: آله لا جوز التقليد في مسائل الأصول بل جب‎ 
تحصيلها بالاعتهاد على النظر والفكر لا عل جرد المحاكاة والتثبُ‎ 


به بالا خرین» 
وقد اذَعِيّ ني ذلك إجاع أهل العلم من أهل الح وغيرهم من الطوائف» بل 
ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني" إلى القول بأنّ: دمن اعتقد ما بجب 


(۱) انظر؛ دفتح القدیر> للش وکا (۰۱۹/۴ ۲۸۵۰۲۲۲( 

(۲) هو الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن مد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائيني الإمام الأصولي 
الشافعي» شيخ آمل خراسان, الب بركن الدين» وهو أل من لَب من العلهاء فقد 
کان احد الجتهدین في عصره قبا کا اصولیا له آرا؟ أصول مشهور؟ ومصماتٌ علبدة 
منها: «جامع الحلي»> في أصول الدين» و«الرة على اللحدين»؛ و«التعليقة النافعة في أصول 
الدین»» توفي ستة: (4۱۸). 
انظر ترجه في: دطبقات الشیرازي» »)۱۰١(‏ دمجم البلدان» لاقوت (۱/ ۱۷۸) «رفیات 
الأعيان» لابن خلكان (1/ ۴۸), «اللباب» لابن الأثير /١(‏ ١١)ء‏ داليداية والتهايةه لابن 
کثر (۱۳/ »)۲٢‏ «سیر آعلام البلاء» (۱۷/ ۴۵۴)ء «تذکرة الحقَاظ» (۸/ ۱۰۸)» «دول 
الإسلام» )۲4۹/١(‏ كلها لللعبي» «طبقات الإسنوي» »)٠١ /١(‏ «طبقات ابن قاضي 
شهیةه (۱/ ۱۷۰)» مرآ ابمنان» لليافمي )۳١/۲(‏ شنرات الذحب» لابن الماد ۲١۹/۳0‏ 
«الفكر السامي> للحجوي (۲// ۴۲). 


10n الإرشاد إلى مسال الأول والاجتي ا‎ ١ 
عليه من عقيدة دينه بغير دليلي لا يستحق بلك اسم الإبهان ولا دول اة‎ 
والخلوص من الود في النران»*.‎ 

هذاء ومع كون هذا التفريق السابق الحادث منقوصّما بإجاع السلف فالبناء 
عليه لا يثبت؛ لن بيان المقلّد معتبر غي مشر وط فيه انظ والاستدلال إذلو 
كان واجبًا لفعله الصحابة ظا وآمروا به» لكنّهم لم يفعلوا ولو فعلوا لتقل 
عنهم» والاعتراش بان الصحابة ظقك كانت معرفتهم بالعقائد مبنةً عل 
الدليل اكتغاء بصغاء أذهانيم واتيادهم عل السليقة ومشاهدتبم الوحي رده ال 
الصحابة طاثته لا فتحوا البلدان والأمصار قبلوا إيهان الحَجَم والاعراب 
والعوامٌ وإن كان تحت السيف أو تبعا لكبرٍ منهم أسلم» ولم يأمروا أحدًا منهم 
بتردید نظره ولا سالوه عن دلیل تصدیقه» ولا اروا آمره حتی بره بل م 
يقل النبيّ 88# لأحد: لا أقبل إسلامك حتى أعلم أك ترت واستدللت. 

قال ابن حزم؛: اذا قل له ذلك فانتوٌ به واعتقا فك وضلا 
وكذلك أجع جيع الصحابة فطق على الدعاء إلى الإسلام وقبوله من كل أحي 
دون ذکر استدلالی ثم هکذا جیا فجي حتی حدث من لا قَذرّله»". 

ولا الاستدلال والنظر ليس هو اللقصوة في نفسه» ونيا هو طريق إل 
حصول العلم حتی يصير بحيث لا يترد فإلٌ من حصل له هذا الاعتقاد الذي 
لا شك فيه من غير دلالة» فقد صار مومت وزالت عنه كلفة طلب الأدلة ولو 


(۱) «شرح تتقیح الفصول» للقرانی (۲۴۰). 
«القصل» لابن حزم .)۲٤/(‏ 


e |‏ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ٤‏ 
كان النظر في معرفة الله واجبًا لى إلى الدور؛ لن وجوب النظر الامو به 
توف على معرفة له ومعرفة لله متوففةً على النظرء ون أنعم اله عليه بالاعتقاد 
الصافي من ابه والشكوك فقد نعم عليه يكل أنواع العم وأجلّهاء حتی )كل 


إلى النظر والاستدلال لا ييا العوام فإك تجد الإبيان في صدور كثير منهم 
كالجبال الراسيات أكثر عن شاهد ذلك بالأدلة» ومن کان هذا وصْمَه كان 


مقلدًاني الدليل. 

وقد جاء في «شرح العقيدة الطحاوية» قوله: «ولمذا كان الصحيح أل 
آول واجب جب عل الكلّف شهادة آن لا إله إلا اء لا النظر ولا القصد إل 
النظر ولا الشكء كيا هي آقوال آرباب الكلام اللذموم» بل نة السلف كلهم 
متفقون عل أن أولّ ما يمر به العبد الشهادتانء ومتفقون عل أن من فعل ذلك 
قبل البلوغ م بلوغه» بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا 
بلغ آو مير عند من یری ذلك ول وچب أحد منهم عل ولیه آنه یخاطبه حیتل 
بتجديد الشهادتينء وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبًا باتفاق المسلمين ووجويه 
يسبق وجوبَ الصلاة» لكن هو أكى هذا الواجب قبل ذلك" . 

-آما ما ورد ني سؤالكم من تبرير للقسمة الثنائية بين الأصول والفروع 
ما ذكرتم من وجوه التفريق بين القطع والظنٌ والعلم والعمل والشرع؛ فإ لا 
يشهد عل هذا التقسيم دلي من كتا ولا نة ولا تقل عن أحي من السلف 


)شرح المقيدة الطحاوية» لابن اي المز حتفي (۷). 


os 


١‏ الإرشاد إلى مسائل الأصوال والاجتهاد 


وآئكة الفتوى والدّين» فإن كان دليل القسمة هو اذعاء القطعيّة في مسائل 
الأصول دون الفروع؛ فهو فرق يظهر بطلا ا هو علوم من المسائل الفرعيةة 
العملبة التي عليها دة قاطعة بالإجاع كتحريم الحرٌمات ووجوب الواجبات 
الظاهرةء وهي المسائل الفقهية العلومة من الدّين بالضرورة وغيرهاء ومع 
وجود قطعبة الدلیل علیها بكم بکفر من آوٌها آو آنکرها بجهلی حتی تام 
عليه الج ورال عنه الشبهةء كما هو حال من أكل بعد طلوع الفجر متاولا 


أو جاهلا في عهد النبيّ 8 ولا شك أن خطاء عليه دلبل طعي ومع ذلك م 
يصدز منه #8 إلا الببان دون تأثيم ضلا عن التكفير» وكذلك الطانفة الي 
استحلث كرب الخمر عل عهد عمر بن الخطاب 9 ول يكلزمم الصحابة 
ظا بل ینوا مم ا لحك ابوا ورجموا لل الح 

هذا والقعطع والظنٌ من الأمور النسييةء فكود السالة قطي أو طك أمر 


إضافيّ بحب حال المعتيدين وليس هو صفةٌ ملازمةٌ للقول التنارع فيه فالقطع 
والظنٌ يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة ويحسب قدرته على 


الاستدلال» إذ المبد قد يقطع بأشياء لها بالضرورة أو بالتقل العلوم صد 
عنهاء وغيره لا يعرف ذلك لا قطعًا وا 

وقد يحصل القطع لإنسان ولا بجحصل لغيره سوى الظٌ على ما حققه 
ابن يمي" واین اقيم رحهه) الله تعالی. 


۱ انظر: «منهاج الستة (۲۲/۴)» ودمجموع الفتاری» (۰۱۵۹/4 ۱۷ ۲۱۱/۱0 
كلاا لابن ثيميةء و«غتصر الصواعق> لابن القيم (0۰1). 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ٤‏ 

وآنًا تبرير القسمة بأنّ مساتل الأصول يطلب فبها العلمٌ والاعتقاد دون 
مسائل الفروع المطلوب قبها العملٌء فقسادٌ هذا الفرق يظهر جلا من ناحية 
كون الحكم الشرعي بيب اعتقادهء إذ جيب اعتقاد وجو الواجبات وخُزمة 
المحرمات واستحباب المستحبًات وكراهة الكروهات وإباحة المباحات» ومن 
جه ثائية فان من أنكر حكن شرعيًا معلوتا من الذّين بالضرورة فهو افر 
كفرًا خرجًا من الل كوجوب الصلاة المغروضةء والزكاة وصوم رمضانف 
وتحريم الزنا والقتل» وغيرها من الأحكام» فدلٌ ذلك على أن المسائل التي 
يطلب فبها العمل يطلب فبها أيقًما العلم والاعتقادء ويامقابل فاد من مسائل 
الاصول ما لا یترب علیها اثیمٌ ولا تفسیقٌ ولا تف کا تقدّم من اختلاف 
الصحابة وتنارعهم في بعض مسائل الأصول. وعليه فإذا تقر أن الخطا في 
المسائل العمابة الفرعية التي يطلب فيها العلمٌ العمل يكون فيها اللخطئ 
معذورا؛ فلن الخطا في مسائل الأصول التي فيها علمٌ بلا عمل ؤل أن يكون 
المخطى فيها معذورًا. 

وما من جعل السائل العمليةً هي المعلومة بالشرع» والمسائل العلميةَ هي 
امعلومة بالعقل التي يستقل بدركهاء فهو تفريقٌ غي ناهضي» ذلك لال صفة 
الكفر والفسق والإييان والإسلام وغيرها من مسائل الأصول إذا اقترنث 
بذوات فلا تسح هذه الصفات إلا بوصف الله ورسوله» فهي صفات ثاب 
بالشرع آي آحكام شرعية لإ يستقل العقل بدركها. 

آئا متيل ما استقل العقل بدركه فكالطبيعيًات والتجرييات ومسائل 


na الإرشاد إلى مسادل الاصوال والاجتهاد‎ ١ 
اهندسة والحساب وغيرهاء ومنه ذرك أن كلا من مسائل الأصول والفروع‎ 
ثابتةٌ بالشرع وليست الأصول من المسائل العقلية في تفسها التي يُكفّر أو‎ 
بق من خالفهاء إذ ّم من القول بذلك تكقيرٌ اللخطى في مسائل الطب‎ 
والمندسة والحساب وغيرها من المسائل العقلية ؟‎ 

هذاء وفي الأحير ينبغي آن تعلم أن ما تمك به المغرقون من المكلّمين 
ومن أحدثوه قبلهم بين مسائل الأصول - التي يونا يقي - والفروع 
- التي بجعلوعها ظبة -غايةً في السقوط لا يشهد له دلي من الشرع» وما استدأّوا 
به لا بقوى عل النهوض» بل إلٌ الآثار الترأبة عل هذا التفريق غخالغة للكتاب 
والسئة والإجاع القديم. 


| سك الإرش اد إلى مسائل الإاصوال والاجتهاد + 


الجهل البسيط والجهل المرب 


السزؤال: : 
هل بركن لشيخنا ان يمي لنا مثالا للجهل البسيط والجهل 
المرب حتى نفهمهما ١‏ 
الجواب. 
الجهل نيد العلمء وهو اعتقاد الشيء العلوم على خلاف ما هو عليه 
وهو على قسمین: 
جهل بسيطً: وهو عدم العلم مطلقاء أي انتفاء إدراك الشيء المعلوم 
لہ کان سال مثا عن حکم الراة الحاتض هل تصلي وتصوم آم لا ؟ 
فیقول: لا عل فهذا جاهل وجهله بسیط. 
٭ جهل مركبّ: وهو عبارءٌ عن اعتقاو جازم غير مطابق للواقع» أي 
يتصور الشيءَ المعلوم ویعتقده على غير هیتته» فکان مرگب من آمرین: 
أوهما: عدم العلم بالشيء واتتفاء إدراكه له وهاهئا يواقق صاحب اجهل 
والآخر: أن يعتقد صاحبٌ هذا ا لجهل ما هو الف للواقع وغيرٌ مطابق 
ما هوي اللخارج اعتقاتا جازماء فلو ستل عن المراة الحائض مثا ؟ فيقول تصلي 
وتصوم وعليها القضاءء فهو لا يعلم ومع ذلك يعتقد الشيءَ على خلاف الواقع. 


الإرشاد إلى مسال الأول والاجتي ا 1 03 

ومن الأمثلة القرآنية أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلاً لنوعين من 
الكفار: أحدها صاحبٌ جهل مركب والآخرٌ صاحبٌ جه بسيطء وذلك 
في قوله تعالى: < َر صتا كاه كك € الآية شر 

-فالكافر الذي يعمل الأعال بحسب آله بحسن صنعًا وأله صل شيا 
فإذا لاقی اله تعالى نوقش على أفعاله ولم يجد شيعا إا لدم إخلاصهء وإا 
لعدم سلوکه سیب الشع 3دک منک درک اڈ وائ ريخ اعاب © ) 
«درں» قال تعالی: ( یتال ماہلا ین ملک کے کدی © € (ارددا. 

فھذا جھلہ جھل مرگب فھو لا یعلم بال عمل غي صحيح ويعتقد 
صله وحصول الثواب والاجر عليه اعتقادًا جازمًاء فََلّه كمثل آصحاب 
الأضرحة والقباب والقبور الذين يتقرًبون بالنذور ويذبحون عندها ويسالوجا 
إلى غير ذلك من الشركيات النهيّ عتها وهم يعتقدون جوأها وحصول الثواب 
علیها. 

- أا صاحب اجهل البسيط كالقلّدة لأئة الضلال والكفر» فكقلب 
الكافر ا جاهل البسيط المقلّد الذي يبع أة القبور والأاضرحة وغيرهم من 
أهل الانحراف والزيغ فهو لا يعرف حال من يقود ولا يدري آين يذهب به 
فان قبل له: آین تذهب ؟ قال: آنا معهم» فان قیل له؛ آین یذهبون ؟ فیقول: 
لاأدري. 

وهذا الصنف مل اله له في قوله تعال: <ا كلك ف بر لن € الآية 
ر٠٠‏ وقوله: < ية سوج € ددر آي يغشاه من الغشاوة على القلب 
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الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ‏ 
والسمع والبصر» وهو مغل قوله تعالل: < عتم ا عل ليوح ل نوو و 
کروم فک 4 برد وقول تعای: (اویت س تد تھ ر راتا ا عل بار 
وکت کل تنیو کیو کل ل بتر کو € یه۲ 


te 


١‏ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 


معيارالتفرقة بين الاستقراء انتا والناقص 


السزؤال: 

السلام عليكم ورحمته وبرڪاته جزاڪم الله خيرًا يا شيختا 
لو تكرمتم بالإجابة عن هذه الأسئلة حول موضوع الاستقراء. 
ما هو معيار التفرقة بين الاستقراء الام والاستقراء الناقص ١‏ 
هقد تعارضت تعاريف العلماء لهماء فاعطى بعضهم للاؤل تفس 
ما اعطاه الآخرون للثاني» مع تمثيل الفريقين بنفس المثال. 


ا الاستقراء التام؛ هل يكون بإبات الحكم ب الجزلي لثبوته 
الكليّ [إكما ب <الإبهاج» للبيضاوي]» ام هو تصفح جميع 
الجزنيات ما عدا الصورة المتنازع هيهاء مع التمثيل بمسالة 
خلافيّة صلاة الوتر اهو رض ام لا [إكما 4 «المستصفى» 
للغزالي وداصول الفقه الإسلامي> للدكتور وهبة الزحيلي]. 
اما الاستقراء الناقص؛ فهل هو إثبات الحكم 4 كلَي لثبوته 
اڪثر جزئياته. [ڪما 2 «ا/بهاج» للبيضاوي)ء ام هو إثبات 
الحكم ب كي لثبوته 4 بعض جزنيّاته مع التمشيل بنفس 
المثال السابق 4 خلافية صلاة الوتر؛ اهو فرض ام ¥ ؟ إكما 
«التحصيل من اللحصول» أبي بكر الأرموي]. ام هو تصفًح 
أغلب الجزنيّات ما عدا الصورة المتنازع فيها مع بعض الصور 
الأخرى [كما ل «اصول الفقه> لوهبة الزحيلي (مج ۴)]. 


فثلاحظ ان العلماء اختلفوا 4 تعريف الاستقراء الثاقص: 


| الإرشاد إلى مساتل الاضول والاجتھاد + 
اکثر جزئیاته... بعض جزنیاته... اغلب جزنیاته مع وجود 
مثال خلافية صلاة الوتر: اهو فرض ام سن 4 التوعين معا 
الناقص والتام. فما هو معيار التفرقة جزاكم الله خيرًا يا 


شیخنا؟ 
الجواب: 
اعلم أنّ الاستقراء التام هو: تع الأفراد والجحزتيات» فإن جد الحكم 
في كل صورة منها ما عدا الصورة التي وقع » فإنه بعلم آل الصورة 


الحنارع فبها لا تغرج في حكمها عن بقية الصور الأخرى التي ليست عل الأراع 
فيستدل عل إثبات ال لمكم اجزقيّ بواسطة ثبوته في اللي 
بيغم الاستقراء الناقص آو غير اتام فهو: إلحاق الفرد أو ابجزء بالاغلب. 
ومن هلا يظهر معيار الفرق: 
م توجد وحدةٌ حکم فيه عل جميع آفراو وجزنياتِ 
رع فيهاء بخلاف الناقص؛ فإ وحدة الحكم تقع 


عل غالب جزئياته الخالي من صورة التراع» وهذا كانت حُجَية الاستقراء الناقص 


ظيةً عند المجمهور على خلاف الاستقراء التامٌ فهو حُجة بلا خلافي» وهو عثد 
اکثرهم لیل قطعيّ. 

ولا تعاض يين التعاريف السابقة؛ لان الأكثر هو الأغلب» ولا ينافي 
البعض؛ لان المراد منه البعض الغالب والأكثر. 


ويمكن إيراد مثالي للاستقراء العام ني دلالته على آل الأمر بالشيء بعد 
تحریمه یدل على رجوعه إلى ما کان عليه قبل التحریم من إباحة أو وجو او 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد OT‏ 
ندب مثاله: قوله تعالی: < 6 فيي الکاوة نی مرا فی الأزض € سه 
وقوله تعال: <6 للم اسشا € مسد؛» وقول تعال: ( 6 اع اهر 
کم اقلا اترک € دسیده» وقوه 85 إته ت ن أجل اة الي 
قث فكوا وروا وَتصَدّمُوا»”» وقول عليه الصلاة والسلام: ين 
عَنْ رة البو َرورُوكا» قا ىكم قبها: ن برد الأمر إلى ما كان عليه قبل 
النهي» فان کان قبله ارا رجع إل اب واز» ون کان واجبًا رجع إل الوجوب» 
وإلها علم ذلك بالاستقراء التام. 


BH 


۱ فال نافیل له: نیت ان تزکل غرم الاضاحي بعد ثلاث آخرجه مسلم في دالاضاعي» 
۱۹۷۱( ابو داود في «الضحایا» (۴۸۱۲)» والنساتي فی دالضحایا» »)٤٤۳(‏ ومالك 
فی «الوطا (۱۰۳۷) واحد (۲٤۲۹‏ من حليث عاش 7 

(۲) اخرجه مسلم في دابلتاګز> (۹۷۷). وأبو دود تي داب ښتاتز» (۴۲۴) والترمذي في داب نااز» 
(۱۰۵)» والنساي في ابتار (۲۰۳۲) رحد (۲۲۹۵۸) من حليث بريد الاسلمي چ 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد + 


في آداب المستفتي وجوانب تعامله بالفتوی 


السؤال: 
هذه اسئلة اصويّة هامَة نتج عن الجهل بها الاضطراب والحيرة 
عند ڪثير من المسلمین رایت ان احق وأَوْنّى من يتصدّى لحل 
غموضها وإزالة الأبس عنها 4 بلدنا . هيخنا الفاضل ابو 
عبد المع عه اله بالعلم الناشع والعمل الصالح؛ معنا 
بحیاته وجزاه الله خیرا. 
وهي اسئلة حول موضوع التقديد والُتياء 
۱) كيف يکون موقف طالب العلم ومواءٌ التاس إدا اختلف 
العلماء ب حكم شرمي؛ كاختلافهم بيا الأضحية بما بل 
سئة اشهرٍ من الضان ۹ 
۲) هل يجوز مامي ان یسال المفټي ثمٌ یسال غیره ٩‏ ام انه 
یلزمه الاخذ بغتوی الاؤل ‏ 
)٣‏ هل حقًا لا يستطيع العامَيٌ التمييز والترجيح مطلقاء ام 
يستطيع 4 بعض الحالات واللسائل #ومتى ؟ 
)٤‏ هل بسحب الخروج من الخلاف ؛ وهل هذا ا َل خلافي 
ام هومُقَيّدٌ بقیور ۹ 
افتي رايه بعد البحث والنظر؛ فهل ياخذ العام 
بالقول الأؤل او الثاني ٩‏ 
)١‏ ذا عير اللفتي رایهء هل یمان للناس انٌ شتواه الأولی خاطئة 
¥ 


| الإرشاد إلى مسالل الأصول والاجتيار‎ ١ 
قد يسال اللفتي ب كثير من السائل الشرمية التي لم يحقَق‎ )۷ 
القول فيهاء فيكون تارة علدا فيها غَيرّه او متوقفًاء فهل‎ 
١ يفتي 4 هذه الحال ام لا يجوزله الإفتاء‎ 

هذاء وختامًا ترجو من شیخنا ۔ اطال الله 4 عمره ‡ طاعته ۔ 

إن يتحف طلبة العلم بنصيحة تاع فيما ينبفي ان يكونوا 
عند الاختلاف فيما بينهم ومع العوام فقد تضيق الصدور 
احياًا عند الاختلاف بين الأهران او بين الشيخ وتلميذه 
فيسارع البعض إلى تخطئة المخالف دون دليل او بحث او 
مناظرة او مناصحة وإشفاق؛ ولا يتوزع عن مامه احیاا 

بالتعالم او نبزه بالتقلید ونحوذلڪ مما ينبغي الترهُع عنه. 

الجواب: 

من المعلوم أله لا يصلح لمر 
ظاهرا بالعل الرعيّ الذي يبه على وجو الق فيه» ويتحل بالعدالة الي 
يتبلور فبها الصدقُ والامانة فيا ينقلّه ويه مقروتًا بسيرة مرضي واخلاق 
حسنة من جلم ووقاږ وسکينةٍ وعدل في أقواله وآفعاله وآن تستوي سریرته 
وعلانیته ني مدخله وغرچه واحواله مع معرفټه بالناس وکفایته عنهې» وقد 
يعتريه الخللٌ ويظهر لقص في الفتوى بحسب تفص خصال المفتي وشروطه 
ودعائم فتواه کمن يول من اهال والقاق واهل اوی منوب الإفتاي 
الذین بود للکبر بالگسهیلي وللصّعوٍ بضدّه وللصًدیی بفتوی تناسبه وللعدۇ 
هذا المعنى. اللائ والحكم اجات بقول المفتي على 
غير مقتضى الكرع» يجكي ابن حزم بظ حوادت غريةً ناشت عن تولية 


 داهتجالاو الإرشاد إلى مسائل الأصول‎ O: 
اهال والفاق وأهل الهوى لصب الإفتاء حيث يقول: «ولقد أذكرنا هذا‎ 
مفتيّا کان عندنا بالأندلس وکان جاهلاء فکانت عادّه آن يتقدّه رجلان»‎ 
«آقول با‎ AEE e N es 
قاله الشيخان»» فقضى أن ذَيِكَ الشيخين‎ 
ذکزنا؛ قال له بعض من‎ 
وقال يظل في موضم تَر دوقد شهذنا نحن قوقا‎ . ٤۴11 باختلافها‎ 
اقا لوا اسم ادم في بلدناء وهم بن لا تيل م ان فوا في مسال من‎ 
الديانةء ولا جوز بول شهادتہم. وقد رايت أنا بعقهم» وکان لا بُمَدّمٌ عليه‎ 
في وقتنا هذا أحدٌ في الفتياء وهو يتغطّى الديباج الذي هو الحرير الحمش‎ 
اا ويگخذ في منّزله الصو ذوات الأروإح من الشحاس والحديد تقذف لاء‎ 
أمائه» يقتي با هوى للصديق فتيا» وعل العدوٌ فتيا ضدّهاء ولا يستحي يِن‎ 
اختلاف فتاویه على قدر میله إلى من آفتی وانحرافه علیه» شاهذنا نحن هذا‎ 
عيااء وعليه جهو أملٍ البلدِ إل قبائح مستفيضة لا نستجيز ورا لألنا م‎ 
نشاهذهاء.‎ 

ولذلك لا جوز للعاثيٌ ار لطالب العلم آن يسال من ي غي عال ولا 
معدن أو مجهولً الحا وغيره» لاحتهال اثتفاءِ صفة العلم والاجتهاد فيه إذ 
الأصل في الإنسان عدم العلم لقوله تعال: < تة یکم بن بون اتمم 


() «الإحکام» لابن حزم .)۲٤۰ /٩(‏ 
المدرالسابق ۳۰۹/00( 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 
اتکور كا € دسر: ٠»‏ بل الواجِبٌ سوال أهل العلم والاجتهاد من آهل 
الدين والصلاح عب يعرض له من مساتل لعرفة حكم اله تعالى» لقوله عر 
وجل: ( قتا عل لسر و کنر کا ترت © ) مید د » ولقوله 
:د آلا الوا إذ یغتمو ّا اء الي اشوا . 

فان کان في بل واحی جاع من المو هلین للفتوی فينبغي التَْريق ين من 
کان من طََابٍ هذا العلم القادرين على وزن الآراء والتمگنین من تقویمها» 
وم دون رتبة الاجتهاد أو على الال من بدت ن ٤‏ 


هم معرفة الدلبل وكبفةٌ 
أحلٍ الحكم من ذلك الدليلء او كان من ذوي القدرة على معرفة الح وفهم 
الدّلیل؛ وبين من کان عاميّا مِرنًا جاهلًا عاجرا عن معرفة حكم الله تعالى. 
فالواجبٌ على الأؤلين: نري الأفضل واستفتاء الأعلم من أهل العدالة 
والصلاح؛ ومتابعئه فیا آفتی به إذا ام یمکنهم - عند اختلاف الفتین - معرفة 
الانرال من حيث لأر واس إذ مع الإمکان ف «العَمَلُ بالاوّى ليد 
الظر عن اعتبار الأعلم من دوئه؛ لان الاعلم 
صفةٌ للمجتهد في جملة المسائل ومعظمهاء وقد لا يكون على هذه الصفة في 
بعضهاء فإن ظهر الح تين وجب المصي إلى متابعته» بغش النظر عن صفة 
امغتي بهء أا إذا م يظهر الح للمستفتي قيجب اللصي إل الأحذ بقول الأعلم 


(۱) آخرجه پو داود برقم: (۴۳۱) عن جابر وک» وأخرجه ابو داود 0۳۴۳۷۵ واین ماجه 
برقم: (9۷۲) عن ابن عباس وک» وصځحه الألبازج في «صحيح ابلاع> ۸۰/۲0 
A1) ipa‏ 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ٤‏ 
ومتابعة الأفضل؛ لأله غلب عل الظن لإصابة الح وأهدى إلى أسرار الرع. 

وطالب العلم ومن يقم مقاه له سبي إل معرفة الأعلم: إا بالشهرة 
والتسامع ورجوع الاس إليه» وإمًا عن طريق ججالسته ومناقشته ووزن فاويه 
كا يظهر الأعلم بأكثرية إصابته للصواب أو إذعان المفضول له وتقديمه. 

آئا العاقيٌ الحص فله اثبع من يث بدینه شريطة مامه بالعلم» وچتدي 
إلى معرفة ذلك بالشهرة والتوجيه. 

وداعي التفريتق بين المستفتين: هو ما جيب افتراشه في مجتمع الصحابة 
فاق بين الحاضر والبادي» فإنٌ الحاضر في المدن والقری إا کان یسال کبار 
الصحابة امشهورين بالفتوىء وقد أشار إلى ذلك الي ١:83‏ َعلَيْكُمْ بشي 
وش اقا اَی لایب کوا پیا وَعَصوا علَبها الاج وقوله 
هھ: .قرعم کاب اھ ا بن مب فرصم رند بن کاپ 
وَأفلَهُم اال اكرام ثعاب 

ومن شه ابا الجتهدين أخذ بقوهم لكونبم ألم وأفضلّء ذلك 
لأنه المستطاع من تقوى الله المأمور به كل أحي وقد ذكرنا أ الأفضلل 


(۱) ارج آبو داود )٤۹۰۷(‏ والترمدي (۲۹۷۲) وقال: «حدیٹ حسن صحیح؛» من 
حديث العرياضى بن سارية لاك ؛ وصكحه الأليان في السلس لة الصحيحته .)۲۷۴١(‏ 

۲( رجه الترمذي (۴۷۹۳)؛ واین ماجه (۱۵). وا اکم )٤۲۲/۴(‏ رقم (6۷۸6)» من 
حديث أنس ® قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وصكحه الألبان في دالسلسلة 
الصسحیحة» (۲/ ۲۲۳( رقم: ۱۲۲0 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد eu‏ 
والأعلمية في عموم المساتل لا يرم منها الأعلميةٌ ني بعض السائلء لذلك م 
برذ نكي عن حل منهم على اثبع الفضول واستفتائه مع وجود الفاضل» 
خلاقا ما كان عليه الام بالنسبة للبادي والأعرايً فلم يكلَفهم آحدٌ الاجتهاة 
في آعيان المجتهدين واثباع الفاضل دون المفضول فقد كان السلفت ق 
يتدافعون الفتوی ويتورٌعون عن الإقتاء ويوَةٌ احدُهم أن كيه اموا 
غيژه» ومن كم شنا آل الفضولً لا فيي في مسالة یکفيه غبزه إاهاء وخاطة 
إن كان فاضآاء أا إذا تيت عليه بذل جهّده وطاقكه ووه في معرفة 
حکوهاء مستعينًا باله تعالی"» مع استشارة من يث بدینه وعلوه» من غور آن 
پستقل بابجواب ذهاټا بنفیبه وارتفاعًا بهاء وقد آثنی اله سبحانه وتعالی عل 


المؤمئین بان نرهم شوری بينهم. 

وني کلا الحالتین سواءٌ سال الغتيّ العم والادينَ آو من دونه فعلیه آن 
يسعى إلى معرفة دليل الفتي آو تصرعیه بان ما آفتاه هو حكم اله وأمره» قال 
ابن حزم :د فعل کل اح حط من الاجتهاده ومقدا طاقن مته فاجتهاڈ 
الماش إذا سال العالعل آمور دینه فأفاء آن یقول له: مکنا آمر ال ورسوله ؟ 
فان قال له: نعم آخذ بقوله» ول يره أكثرٌ من هذا البحث». 

وقال الشوكان لالت : «والحاهل يمكنه الوقوفٌ على الدليل بسوال 


«<جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد الي (۲/ (٠١۴‏ «الفقيه والتفقه» للخطيب 
البغداديٰ (۲/ ١١٠)ء‏ «إعلام الموقعين» لابن القتم (1/ ۴۴). 
«الإحکام» لابن حزم .)۲۹٩/7(‏ 


 داهتجالاو الإرشاد إلى مسائل الأصول‎ E 
علماء الشريعة على طريقة طلب الدليل» واسترواء النص» وكيف حكم به في‎ 
گم کتاب الله أو على لسان رسوله # في تلك السالة فيفيدونه النص إن‎ 
کان من يعقلل اة إذا ذل علبهاء آو يفيدونه مضمودً النص بالتعبير عنه‎ 
بعبارة يفهمها َه الرواة وهو مستروء وهذا عامل بالرواية لا بالرأي والقلّدُ‎ 
. عامل بالرأي لا بالرواية؛ لأله قبل قول الغیر ن دون آن بطالبه بك‎ 

وتاسيتا على ما تقذّم فع المستفتي ني هذه الأحوال- العمل بالفتوى 
فيم إذا اطمائّث نفسه إلبها مع وفرة الثقة وسكون النفس إلى المفتيء ما إن 
وَجدث أسبابٌ مانعةٌ من الثقة بالغتي كان بُرمى با جهل والبدع؛ أو المحاباة في 
فتواه» أو يعرف عنه الفتوى اليل والوتَحص المخالّة للأحكام الشرعية والجائة 
لعاليم الينء أو عدم التزامه في فتواه بالكتاب والستة والعيٍ بمدلوأهماء فلا 
بجوز- واللحال هذه - العمل بفتواه» ولا خصه هذه الفتوى من الله لعلمه أن 
الأمر ني سريرته على حلاف ما في به ومثيلّه في التطاتر: قضاء القاضي له مع 
عليه ن الحم في الباطن على خلاف ما قضى به في اهر فإ ذلك لا يجيه 
ين اله ولا ينفعه حكمٌ القاضي» وقد ثبت عن النييّ 4# أنه قال: « فمن 
د نما او کنینرکها”٠‏ بل 
للأسباب الائعة على نحو 
ما تقدٌم» وميد سوال حٌى تحصل له الطمأنينة الكافي للعمل بالفتوى. 


(۱) «التول الفید» للگو کان (۸۸). 
() مق علیه: آخرجه البخاري )۲٤۵۸(‏ وسلم (۱۷۱۴) من حديث ام سلمة 7 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 
وحقيقٌ بالتتبيه آنه لا بجو للمستفتي - إجاعا عع الأتحص والتخير 

بين أقوال المفتين بالرآي المجرّد والتشهّي» وني هذا المعنى يقول ابن 
#الل: وبا حملةء فلا جوز العمل والإقتاءٌ في دين الله بالتشهّي واا 
وموافقةٍ الغرض» فيطلبَ القولً الذي بوافق غره وغرص من بيه فيعمل 
به» وتي پ» ویجکم به ویحکم عل عدو وُقته بضدّه» وهذا من افستق 
الفسوق وأكير الكبائرء واه المستعان»”» بل على المستفتي آن يعمل با بلج 
صذرّه وتسکن الس إلیه ما براه قن استطاعته - الأقربَ للصواب» لقوله 
الب حش E‏ 


ما انث إل الس وا ک اق اوعدن فی بوک 
اضر إن أك الاس ووك ذلك لان ال سبحانه وتعال فطر عباده 
على معرفة الح والسكون إليه وبوله» وقلبٌ المؤمن طمن بذكره» وينشرح 
بنور الإان َم إليه عند الاشتباه» فما سكن إليه وارتاح فهو الب ومام 
يطمثنٌ إليه فهو الإث قال تعالى: (ال زر آمو لي اشرب © € رسا 


() اعلام الوقمین» لابن اقيم .)۲۱١/40‏ 

() رواه مسلم برم: (۲۵۵۴) من حدیٹ الاس بن مان @۔ 

(۳) رواه امد ني دمسئده» رقم )۱۸۰۰٣(‏ والدارمي ي دسته» رقم »)۴٥۳۴(‏ وحنه الثووي 
في دالاریمین» (۱۹۲) والالباني في دصحیح اجامع»> ..)۹٤۸(‏ 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ‏ 
لان الفتوى غير التقوى والورع» ولان التي ينظر للظّاهر» كبا ثبت عنه 

:تأي عل تخ ا أ ون ولتي یعلم من تقس مالا 
يعلمه الفتي» فيجب على المستفتي - والحال هذه - ترك الفتوى إذا حاك في نقسه 
شيءٌ منها وترد في صَذْره» وها يعمل بفتواه التي تطمتنٌ نفسه إلبها وتسكن. 

هذا كله إذا كانت الفترى تقترن معها الأسبا الانعة من الَو بذ 
وموئسة غالبا على جرد اَن آو میلي إل اوی من غير دلبل شرعييٌ؛ اما إذا 
كانت الفتوى موسسة عل دليل شرعيّ وتقيّد المفتي بالكتاب والسئة» وكان 
مالا عدأا صما بالشدق والامانق فالواجِبُ عل التي نیاخ بالفتوی 
وآن یلتزهاء ون م ینشرح صدٌه هما وحاکٹ في نفیه» إذ کان الي 88 
بامر آصحاټه بما لا تنشرح صدوژ بعضهم له فیمتنعون آو بتوقفون عن تنفیا 
آمره» وکان هذا من زيادة إیانہم وإخلاصهم کا حدث في َر ا د کا 
آمرهم بنحر هديم والتحلٌل من العمرةه وكذلك ل تفاوش مع فُريش وأمر 
أصحابه أن يرجعوا من عايهم ونحو ذلك. 

وعلیه» فا کان من فتوی مدعكُةٍ بدلیل شرعيٰ صحیج» فليس للمؤمن 
إلا طاعة اله ورسوله لقوله تعال: واگ شیو کا مق إ6 تی ا دشرا ا 
آن ب م وة ن روم € ااسرب: ٠‏ بل لواب التسليم والضا واطمشان 
التفس وانشراځ الصدر عند می لقوله تعالی: < کک وو کا ثرت عق 


(۱) مق عليه تقدّم من حديث آم سلما 7 


O الإرشاد إلى مسائل ااصول والاجتهاد‎ ١ 
مئ فعا کک تتم کے ک کی شان ایح ییک کتیت ورتوا‎ 
تیا ©( دسا‎ 


هذاء والمفتي إن عدل عن فتواه إلى غيرها كان ترج المستفتي بفتواه ثم 
عبر الفتي اجتها5هء فلا لزم المستفتيّ آن یسح زوجته بعد تعر الفتوی» کا 
لا يلزم لفقي إعلامه بالبر؛ لان اجتهاده الاي لا ينسخ اجتهاده الأول فلا 
يعاملّه معاملةً الشرع للنصوص؛ ذلك لان <الًارع راع وَرَاضِح لا تاب 
فإذا ي اقول الأول رُح اعتباره رفعًا ياء بخلاف المجتهد فف کلا اجنها5نو 
هو طالب حُکمٌ اقرع وبع لدلیله في اعتقاده ولا وني اعتقاده ثانیاء فان 
حصل له غلطٌ في اجتهاده الأول فإله رز على نفسه في اجتهاده الثاني ما 
اعتقده في اجتهاده الأول ما لم برجع إلى نص قاطي أو إجاع قائم. ومنه يتين 
آل الجتهد ليس براقي ولا واضم» كما هو عليه مر الرع؛ لان قول الشارع 
إنشاء وأقوال المجتهدين إخبارء فليس ما حكمٌ الاس من قول الشارع"» 
ولذلك تقزر أ <الاجههاة ا ينق پوثلوء”؛ لان في نقضه عدم استقرار 
الحکم» إلى وقوع الشخب بين الثاسء إذ لو تمص الاجتهاد بالاجتهاد 
لض التقش» وتسلسل واضطربت الأحکام ول بُو باء وقد صح عن 


() انظر قى اريف اقسا في «قول الإمام للجهد الرجوع عت من تحقيقا لفتاح الوصول 
AV‏ 

(۲) انظر هذه القاعدة المهكة في الققه الإسلاميّ لا ساني باب ا لمكم والقضاء في «الأشباء والظار» 
السيوطي »)١١(‏ و«الاشباء والظائر» لابن تجيم .)۱١(‏ 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ‏ 


ا" فلم بطل الأول ثم جَرّث هذه الكلمة العمريّة جرى 
المعل". 

وجدیر بالکر ان هذہ المسائل انی پا جاریةٌ ری حم الحاكې إذ 
لا يسرع للحاكم أن ينق حُكّمٌ ن قبله إذا ما خالفه تحقيقا لاستقرار الحكم 
ومنعا من وقوع الشغب - كبا تقدّم س أا امسائ الأخرى التي لا تجري هذا 
المجرى فإ الأحوط للستي أن يي استفتاته في حكم حادئة تقدمث فبها 
فتواه وعمل بها لاحتهال أن يكودً المفتي قد غير اجتهادء أو لاحتهالِ طروء 
بعض ما غير حك الحادئة. 

ولا بحب على الفتي إخبا المستفتي بغر فتواهء- كه تقدّم - إلا إذا ظهر 
للمفتي قطعية حطليه لقابلة اجتهاده نص لا معار له أو إجاع الأ إذ قد 
تفر في الاصول أن أجافي ؤرد الم أو الإبتاع»» ففي هذه الحالة 
جیب عليه إخطاژه با لمکم وإعلاه به. 

هذاء والعلهاء متفقون عل أن الجتهد إذا غلب على ظله ا حكم بعد اجنهاد 
م كيز له تقليك غبرهء آئا اسائ الشرعية التي حفن القولًّ فبها ولم نهد 
فالظَاهرٌ من مذاهبٍ أهل العلم عدم جواز تقليد غيره مع ضيق الوقت ولامع 
سنه لا فیا يخصّه ولا فیا بتي به؛ لن اللي حكمٌ شرعيٌ يفتقر إل دليل» 


(۱) «مصتف عبد الررٌاق» (۱۹۰۰۵). ودالسنن الکپری» للیبهقي .)۴۲۰٤(‏ 
() «غمرعيون البصاتر> لحمو .)۱٤١/1(‏ 


Kan. الإرشاد إلى مسادل الاصول والاجتهاد‎ ١ 
والأصل عدم ولا يلرم من جوازه في حق العام العاجز عن التوصّل إلى‎ 
تحصيلي مطلوب في ا حكم جوا ذلك تي حن من له هليه التوصل إلى ا لمكم‎ 
وهو قاد عليه ووه بها هو فيه بجتهدٌ أت من وثوقه بها هو مقلّدٌ فيه ولأنه‎ 
جدلا جوا تقلید غیره فنا ذلك ب اجتهاڈني‎ 
ذلك الحكم بنفسهء فان وُجد منه اجتهادٌ تعن ما صار إليه اجتهاده وسقط‎ 
التقليڈ كالاء مع التبم إذ د ظلّه اصلّ وظنٌ غيره بد فلا بجر المصي إليه‎ 
إا بدليل» عتا آله بجو له أن يقل للمستتي مذهب الأئكة إرشا5ا إلى ذلك‎ 
الاهب» ولا بتي هو بتتلید احیب کا جوز له إذا تعر علبه وجوڈ دیل في‎ 
المسالة امبحوث قبها بعد ذل الؤشع واستفراغ الاق بمذهپ غیرٍه‎ 
اضطرارا لا ډیتا.‎ 

أا العمل بقاعدة «الُرُوجّ م ابفلا مستَحَب» فإلما ذلك إذا كان 
ماح الخالف قویاء آئا إذا كان ماخذّه ضعيمًا فلا ام خلافه وزد إذ ليس 
الورعٌ وا حيط - حیتٍ اروج من اخلاف؛ لان شط آن لا توي مراعائه 
إلى ترو واجب أو إعمالٍ م ثاب أو حرق إجاع؛ بل الور في خالفته لموافقة 
الشرع» فإ ذلك أحفظ وأبرأ لين والذكة. ولا يخفى أل عيبر العف من 


أن العلماء متقاوتون في المراتب وهم 
بشر بطنون» إذ ليس آحد إلا بد من قوله وير إلا التي اقل وهم 
مأجورون في اجتهاوهم وإن احطأواء وين هم إذا أخطاوا أن يعدم هم الح 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد + 
باسلوپ لاتق بمقامهم على وجو يودي الغرص» ولا يصح آن بشت عليه م 
ولا على طلبة العلم بسب خحطيه» ولا اتماهم باتعا ا نيهم بالتقليد ْح 
آقوالمم من أجُلهاء والعبرء بالتين والتبّت الذي آمر به عا فيمن تكلم فيه 
وامشهو له بالعلم والفضل في الأة فان خطأًه بالنسبة إلى صوابه يسي والاعتباڙ 
فی الحکم عاد لی کثرة قضائله إذ دللکتر حکْم الک وما کان من کلام 
مبنيّ عل الموى آو الحسد أو العصي ن من قرينه فن دكم الأقرانِ 
من أل الم مضه ني نض بی ولا بُرّی»» وإن کان من غیر عالٍ فلا 
جبوز أن يكم على العالم بامخط! والتعالم والتقليد؛ لان اجهل لا يعرف خطط 
نفسه فأی له آن یعرف طا غیره والعَمنٌ في ذوي الفضل والقدځ فیهم سییل 
أهل الريغ والشلال؛ لان العطعن في له الدين هو طعي في الدّين. 

وإن كان من حق جيع المؤمنين التعاون معهم على الب والقوى والتهاس 
العذر غم وإحسان الظنّ بهم فالملهاء وطلاب الملم احق بذاك وأولى» والتعاود 
بینهم أمر مود وعدوځ» ودقع الخلاف المفضي إلى التنازع والتدابر واجب؛ 
إذ ما كان مفروشّا على العائة الاستقامة عليه فع العلاء من باب أولى» لكوم 
خي الأمة ول ثقة الناس بهم ثم من يليهم من طلاب العلم؛ إذ لا سبي 
لتكوين العلاء إلا الاد عن العلياء» فلذلك وجب السعيٌ إليهم وموالائيم 
وعبثهم؛ لأ طاعتهم تبح لطاعة الله مالل إذ هم امو هون والَرشدون والادلاء 
على حكم الله» فينبغي حال الاختلاف بين الأقران أو يبن الشيخ وتلميذه عدم 
اليادرة إلى الاعتراض قبل التوتق أو التقليلي من قَذرٍ احدهما عند الأخرء أو 


a الإرشاد إلى مسائل الاصوال والاجتهاد‎ ١ 
اتہایهم قبل اتبام رای آو التشتيع قبل الست والتصح؛ فان سلو مثل هذا‎ 
المنهاج في التعامل يؤدي بطريق أو بار إلى التدابر والمصادمة والمجران ويوق‎ 
العداوة والبغضاء بين السلمين» ولا شك أن هذه اليجة مذمومة شرعًاء والوسيلة‎ 
إلیھا تاخد حکمھا؛ لان دالوسائل ا حم القاصی>» وکل ا ئی إل حرام‎ 
َه ام بل ينبغي أن تكون العاملة مين على التآخي والتعاؤن صل احير‎ 
مع صفاء القلوب ونب الُرقة وتحقيق الألفة قإلبا لأجل مكاتتها ولعظيم شرفها‎ 
٩| امت ا تعالی بہا عل عباده حیث قال عر وجل: (5ااگوا یقت افو ایگ‎ 
گم آمتھ کال ج کی اخم پینییوہ غو € ھی مرد: ٣۰ا وقال عر وجلل‎ 
۔٠۳ ۔ ایقا۔: 9 تتت تان الایں کیا الت ہے کریوے € اند‎ 


tH 


| سك الإرش اد إلى مسائل الإاصوال والاجتهاد + 


القول بالوجب“ 
كاد الأسللة الواردة على القياس” 


المسؤال: 
نود من شیخنا ان یتکلم عن مسالة القول باموجب؟ 

الجواب: 

يرى بعض الأصولئين أن أصل الأسئلة الواردة على القياس وهي المعإر 
عنھا- آیقنا-بالاعتراضات من ف ابجدل» وهو ما اختاره آپو حامد الغزالی 
حيث اعتبرها كالعلاوة على علم أصول الفقه» غير أن جهورهم جعلوها 
من علم الأصول» لكونبا من مكثلات القياس العدود من أصول الفقه» ومكمل 
الشيء من ذلك الشيء» ذلك أطنب جاعةٌ من اللأصوايين في ذكر مباحث انعطق 


(۱) «الوجب»: بتع ابجیم وممنه: والقول با أرجبه دلبل الستدل».. 
أت دالوچب» بكسرها فهو: :الدليل القتفي للحکم»» [دالبحر الحیط» للزرکشي (ه/ ۲۹۷)]. 

(۲) انظر تفصيل الاصولين ذا البحث في «العتمد» لاي الحسين (۴/ »)۸۲١‏ دأصول الشائي» 
(۴١١‏ «الموتة في الجدل» للشيرازي (١٤۲)ء‏ «النهاج» للباجي (۱۷۳)» «اجدل» 
لابن عقيل .)١١(‏ «البرهان» للجويني (۲/ ۹۷۴). «النخول» للغزالي »)٤٠۲(‏ دروضة 
الثاظر» لابن قدامة (۲/ .)۴۹١‏ «الإحكام» للمدي (۴/ )1۷١‏ «اليحر الحيط» للزركشي 
(۵/ ۲۹۷( «إرشاد الفحول» للشوکانی (۲۲۸). «الذکرة» للشتقیطي (۳۰۸). 

(۳) انظر: «الستصغی» للغرالی .)۲٤۹/۲(‏ 


LE الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ ١ 
والعربيّة والأحكام الكلامة هذه الشبهة» وهي كوبا من موارده ومكقلات".‎ 

وهذه الأسئلة قد ترد من مستفيد يقصد معرفةً الحكم خالصًاء آو من 
معاتد يقصد-من وراء السؤال- فطع حُجَة خصمه في حكم حادثة من الأقيسة 
حيث يعترض على صلاحية العلة التي تك بها الستدل لإبطال كه بالقياس» 
اويُسلّم المعترض بمقتفى دليل المستدل مع بقاء الحكم التناع فيه فون هذه 
الأسئلة ما يقدح في العلّة فقط كالتقض والمعارضةء ومنها ما يرد عى الدليل 
والعلة او غیرها کالقول باموجب. 


فحقيقة القول باوجب إذن هي: «تسليم ما جعله المستل وجب لدليله 
مع بقاء ا لحلاف . 

بمعنى أن يُسلّم المعترض مدلولً الخصم مع بقاء التزاع في الحكم 
وذلك بجعل المدلول الذي سلمه الخصم ليس هو عل التراع» أي ورود دعوى 
نصب الدليل في غير عل التزاع» غير أن هذا الح الذي عرف به الموجّب لا 
ججعله بخص بالقياس بل هو صالخ لكل دليلي» لذلك جعله الببانیُون من جلة 
أنواع البديع”» ولوا له بقول الشاعر عل بن فض المجاشمي القيراوني: 

وإخران بهم فررا فكالوقا ركن للأقادي 
() انظر: «ثزمة الحاطر العاطر> لابن بدران .)۳٤۹/۲(‏ 
: حروضة الثاظر» (۲/ ۴۳۹۵)» دإرشاد الفحول» للشر کان (۲۲۸).. 
)١(‏ انظر: الإبضاح في علوم البلاغة» لنخطیب القزويني (0۴۲ .)٥۴١-‏ «شرح الكفاية 

البديعية» لصفي اللي .)٩١(‏ 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ‏ 


ومن شواهده في القرآن الكريم تر تعال: (یو الیگ رشاو 
قالشزییوک ) «داسرد:»» حیث ورد تعقیبًا عل قول عبد ال بن أ بن سلولي 
وامثالہ کی یتال آلتربکة کے الاڈ بت الاد € دسر قاراد 
إثبات حكم الإخراج من المدينة ن له الصغة المذكورة وهي الورة» وأراد 
SE E‏ 1 

مقتضى الحم وهو الإخراج» ب بمعئی ان العر لکن لا له وا لله 

ولرسوله وللمؤمنین. 

ومنهم من حَلّه ب : تسليم مقتضى الدليل مع بقاء التراع فيه). 

قال ابن المنير: « وهو غير مستقيم؛ لاله يدل فيه ما ليس مئه وهو 


(۱) انظر: «لسان اليزان» لابن حجر .)۲١/6(‏ «طبقات الفسرين» للسيرطي (۷۲) دبئية 
الوعاة» للسيوطي .)۴٥(‏ 

() انظر: دالإیضاح» للفزویني )٥۳۳(‏ «شرح الكافية» للمغي اللي .)٩٩(‏ 

(۴) اثظر: البح الحيط» للزركشي (ه/ ۲۹۹). «شرح الكوكب الثير» للفتوحي (6/ ۴٤١‏ 
«الإبیاج» للسیکي واب ۱۳۲/۳( 


١‏ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 
بيان غلط المستيل عل إجاب اله في الوضوء بقوله: 
فقال المعترض: أقول بموجَب هذا الدليل لكلّه لا يتناول عل التّراع» فهذا 
يطبق عليه الح ولیس قولا بالوجَب؛ لان شرطه أن يظهر عدر للمستدلً في 
الغلط قعام الحدٌ أن يقال: « هو تسليم نقيض”" الدليل مع بقاء التراع حيث 
یکون للمستدل عذرٌ 

هذا ويمكن تعريفه بقولنا: «هو التسليم بمقتضى الدليل التحرف عن 
محل الزاع؛» وهلا التعريف- في نظري -يدفع الإشكال الوارد عل التعريفات 
السابقة من جهة عدم الشعور ورود الدليل على حكم المسألة المتنارع 
فيها؛ لان الاستدلال على غير عل لرا لا يمكن القول بموجّبه» والاستدلال 
على غير عل الثراع لا يمت به ومنه يستغاد تسليم امعترض بمقتضى الدليل 
الذي أتى به الست ظانًا أنه يتضكن مطلويه في حكم المسألة التنارّع فبها مع 
کونه یر متضگن. 

والفرق بينه ويين المعارضة: أن حاصله يرجع إلى خروج الدليل عن 
عل الراع» والمعارضة فيها اعترافٌ بان للدليل دلالةً عل عل التراع. 


* ومن أمثلة القول بالموجب ما ياتي: 
كاحتجاج المستدل على أنٌ الوقوف في الصلاة في السفينة فرضش؛ لأله 


() كلا لمل الصواب: مقعفى. 
(۲) انظر: دالبحر المحیط» للزرکشي: /٥(‏ ۲۹۸). «إرشاد القحول» للش ركان (۲۸۸). 


e |‏ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ٤‏ 
فر في الصلاة في غير السفينة فوجب أن يكون فرصا فبها كسائر الفروض. 

فيقول المخالف: أقول بموجَب هذه الولَةء فلن القيام عندي فرش في 
السفينئة إذا كانت واقفة وإ الثرا اع فا إذا كانت جارية''. 


- كقول المستدلّ في الإجارة: إلا لا تتفسخ باموت؛ لان الوت معتّى 
يزيل التكليف» فلا يطل الإجارة مع سلامة المعقود عليه كال جنون والإغماء. 

فيقول الخصم: أسلّم بموجَب هذه اللَة؛ لألٌ الذي يزيل التكليف هو 
اموت وا موت لا بطلل الإجار وإلّها بيطلها انتقال الملك» فلو اتتقل بغير 
موت بعلت الإجارة وإن لم يوجد الموت المزيل للتكليف". 


الأؤل: أن ينصب المستدل دليله عل إيطال ما يظله مركا لخصمه وماعدًا 
یستنیج من الدلیل إبطال ما یتوم منه آنه مینی ا لخصم في 
المسالة التنارع فبهاء والخصمٌ يَمنع ذلك» وعليه فلا يرم من إبطاله إيطال 
مذهبه. 


للاهبه» يعني: ار 


ووروة هذا النوع من القول باوجب آغلب على السائل والتاظرات 
من جهة أن حفاء الآخذ والدارك أغلب من خفاء الأحكام وغالّ الحلافء 


() المصدر السابق تفس الصقحةء «المونة» للشیرازي (۴٤۷/۲٤١‏ 


الإرشاد إلى مسائل الأصوال والاجتهاد O‏ 
بالنظر إلى َة العارفين بها والمعألعين عل آسرارهاء وهذا قد يشترك الوا 
والعوامٌ في معرفة الحكم النقول عن الإمام دون اشتراكهم في معرقة مداركه 
ومبانیه» ومن كم کان ورود احتیال اخطا تي ماخ الإمام قرب من احتال 
الخطا في الحكم المدلول عليه فيا بُنسب إلي؟. 

ومثاله: قول المستدل في مسالة القتل بالعل: « التفاوت في الوسيلة" لا 
يمثع وجوب القصاص كالتفاوت في المتول إليه». 

فيقول المعترض الحنفي: «أقول بموجَّب هذا الدليل» ولكن لا يلزم من 
إبطال ماني انتغاء ج الموانع وإثباك وجوب القصاص؛ راز انتفاء المقعضي 
لذلك, او وجود ماني آخره آو فوات شرطل». 


الثائي: أن يستحج الستيل من الدليل ما يتوه عل التراع آو لازم عل 
التزاع» وليس الأمر كذلك. 


(۱) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۲/ ۴۹۷), «الإحکام» للامدي (۲/ ۱۷۰)» دمه 
السول» لابن الحاجب (۱١۴)ء‏ «شرح المضد» (۲/ ۲۷۹)؛ «الإياج» للسيكي وابنه 
rr‏ 

(۲) أي العغاوت في آل القت من سيف أو رمح أو سهم أو رصاص أو مطرقة ونحو ذلك سواء 
كانت الألة عحة أو مشقلة. 

(۴) أي: التغاوت في القتل كالطعن والقتل وااز وضرب العتق ونحو قلك, 

(4) اتظر اللصادر السابقة. والظاهر من اعتراضى الحتقي قي منع القصاص بالل عدم محش يعض 
أجزاء العلة امركبة الحمثة في العمدية» حيث لا يلزم من قصإه الضربَ بالل تع إزهاق 
روحه. وله الشبهة جعله من الخطل قيه المد 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ١‏ 
مفاله: کمن یستدل عل ا ن آنی حلا خارج الحرم م بجا لى الحرې 
فاله ستو منه المد لوجود سبب جواز الاستیقاء منه فکان جافرًا. 

فيقول الخصم؛ «أسلّم بموجَب دليلك» وأ استیفاء ا لحد جائ وآنا 
أنازع في هتك حرمة الحرم» وليس في دليلك ما يقتضي جوازه». 

مشالّ آخر: قول المستدل: « القتل بمثقل قنلّ بيا يقتل غالباء فلا يئاني 
القصاص» فيجب فيه القصاص قياكا عل الإحراق باار». 

فيقول المعترض: «أسلّم بعدم الثافاة بين القتل بمثألي وبين ثبوت 
القصاص» غير أن عدم النافاة ليس عل الثراع أو لازمه» وليس في دليلك ما 
يستلزم وجوبً القصاص». 

الثال: أن يعترض المستدل حكم يمكن للمعترض أن بجمله بالليم 
على الصورة الق عليهاء وييقى الخلاف تاثا قيا عداها 

مشاله: قول المستدلٌ في وجوب زكاة اليل: « حيوان تجوز المسابقة عليه 
فوجبت فيه الزكاة قياا على الإبل». 

فيقول الخصم: «أنا أقول بموجّبه» وعندي أنه تجب فيه زكاة التجارة 
والتزاع إلا هو في زكاة العين». 


(۱) انظر: دالحکام» للامدي (۴/ ۱۷۰) «تزهة الځاطر»> لابن بدران .)۴۹٩/۲(‏ 
انظر: شرح الکرکب النیر» لننترسي (4/ ۳۲۲). «الگرت» للشتدیطی (۳۰۹). 
(۴) انظر: حروضة الناظر» لابن قدامة (۲/ .)٤١ ١‏ دالإحكام» للامدي (0۷1/۴). 


١‏ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 

الرابع: آن یسکت الستدل في ليله عن صغری غبر مشهورة من 
قياسه حشية متع الخصم ها حال التصريح بها 

مشاله: قول المستدل في اشتراط النة ني الوضوء والسل: دل ما هو 
قربةٌ شرطه النة كالصلاة؛» ويسكت عن مقدّمة قياسه وهي : «الوضوء والقُسل 
قربة٤.‏ 

فيقول الخصم: «هذا ملم اقول بموجبه أ ما قيه قربةً يشترط فيه 
النيةء ولا يَرَمٌ اشتراطها في الوضوء والمُسل»؛ لان امقدمة الواحدة لا 
» فلو صرح المستدل بالصغرى لنعها اللخصم وخرج عن القول باوجب ©. 


# طرق دفع القول بالوجب: 
ويدفع المستدأ القول يالوب بحسب الاعتبارات من الواضع السابقة 
عل مایاي: 
الأول: وجواب الستدل على القول الموجب في الاعتبار الأول يكون 


رط في صغرى القياس المسكوت عنها أن تكون غير مشهورةء فلو كائت مشهورة فهي 
کالذکورة؛ فللخصم متع الصغری فقط ولا يني فی القول باوجب. وتکون مشهورة إذا 
كانت ضرورية أو عنقا علبها بين ا لخصمين. [انظر: «شرح الكوكب الثي» للفشوحي 
۳١ /(‏ «نشر البنود» للملوي (۲/ ۲۲۸) «الذكرة» للشتقيطي (۴۱۰)]. 

(۲) الوضوء والقسل عند الاحناف طهارة معقولة للمئى وليست قرية. [انظر: «تيين اقاتن» 
للزيلمي /١(‏ ١)ء‏ <الاختيار» لابن مودود /١(‏ ۹)ء «يداية الجتهد» لابن رشد (۸/1)]. 

(۴) انظر: «نشر البنود» للعلوي (۲۲۸/۲)ء «المذكرت» للعتقيطي .)۴١١(‏ 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ١‏ 
بالطرق | 

١‏ آن بين المستدل حكم عل التّراع مته بوجود مقتضيه ما ذكره في 
دلیله إن قدر عل بیانه. 

مثاله فيا تقدّم: ني مسالة القتل بالعقل» فللمستدلً أن يجيب عن الخصم 
بقوله: إن سلّمت أن تفاوت الآلة لا يمنع القصاص» فالقتل انرق هو المقتضي 
والتقدیر أنه موجود». 

أو بجيب: «بأنه يلزم من كون التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص وجوڈ 
مقتضي القصاص بنا عل أن وجود المائع وعدمه قيام القتضي» إذ لا يكون 
الوصف مانغا بالفعل إلا لمعارضبة المقتفي فيستدعي وجوده» ولذلك لبا كان 
الحكم يدور مع مقتضيه وجودًا وعدما م يصح را الاهتام بسلب الانع إلا 
عند قيام اللفتضي» واا فالاهتهام بسبب” المقتضي أولى»”. 

۲/ أن بين الستيل ان الخلاف المقصود يعرض له في الدليل إا باقراي 
أو باعترافي من المترضى؛ كان ييب الستدل بث أن الكلام في عل الثراع وهو 
صكة بيع الغائب مثااء لا فيا اعترض به اخصم وهو ثبوت خيار الرؤية» وقد 
ورد فيه الاستدلال» وذلك قيا تیگر له وقي حدود الإمکان». 


۳/ أن بين أن المسالة مشهورة بالخلا بالنقل عن أن المذهب» كاستدلال 


(۱) کثاء ولمل الصواب: بل 
() انظر: «ثزهة الخاطر العاطر> لابن بدران (۲/ 0۴۹۸ 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد Ha:‏ 
المستدل في مسالة المديون لو ذكر في الدليل حكا: أذ الذّين لا يمنع وجوب 
الزكاة. 

فيقول العترض: «أسلّم آله لا يمنع ذلك لكن ليم قلت: إل الزكاة 
تلبت ؟٤.‏ 

فیجیب الُسعدل: «هذا القول باوجب لا بُسمع؛ لان محل التراع في 
هذه المسالة مشهورة»» والشهرة بذلك دليل وقوع الحلاف فيه ودعوى اجهل 
بالشهورات غر مقبولة. 


الثاني: أن بين ستول بانه عل الراع أو لازمه. 
ومثاله: ان بسنل في مسالة قل السام بالذمي بقوله: دلا یوز قل مسل 
ااعلى الحري؛. 

فیقول الصم: «آقول بام وجب» وهو عدم الجواز؛ بل جب قثله به 
لأ اراد من قو۹م: «لا بجوز» ثفي الإباحة التي معثاها استواء الطرفين 
ونفیها لیس تفا للوجوب ولا مستلزماله. 

وللمستڍلٌ آن بجيب: «إِدٌ العني بعدم الجواز تحريمه» ويلزم من ثبوت 
التحريم نفيّ الوجوب لاستحالة الجحمع بين الَدين: الوجوب والتحريم». 


الثال: وطريق المستل في الدفع أن بين أن القول بال وجب فيه تغيوة 


(۱) اتظر: دروضة ااظر» لابن قدامة (۲/ 0۴۹۸ السام اندي (0071/۳. 
() انظر: «شرح الکوکب» للنتوسي 19 .)۴٤٥‏ 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ‏ 
لکلام المستدلٌ عن ظاعرہ فلا یکون قولًا بموجيه. 

ففي مسألة وجوب زكاة الخيل واعتراض الخصم بالقول بموجّبه غير 
آنه يحمله المعترض على الصورة افق عليها وهي زكاة التجارة ويبقى الثَراع 
في زكاة العين. 

فللمستلٌ آن بحيب بانه: «إذا كان التراع في زكاة العين» فإ ظاهر 
كلامي منصرفٌ إليها بقرينة الحال» أو بتعريفنا للزكاة بالألف واللام في سياق 
الكلام فينصرف إلى موضع اخلاف وعل الفتياء ولنً لفظ الزكاة يعم زكاة العين 
والتجارةء فالقول به في زكاة التجارة قول باوجب في صورةٍ واحدةٍ ولا 
يستقيم؛ لان موجّب الدليل التعميم» والقول ببعض الموجب لا يكون قولا 
بالوجب بل ببعضه». 

هذاء وينقطع المعترض بإيراد القول بال وجب على وجو 
المستل عن ظاهره لأنٌ وجوده كعدمه. 


ومشاله: فيا إذا قال المستدل في مسالة إزالة الجا 
ا لحدث, فلا برفع النجس والخيث» كالرق». فيقول المعترض: «أقول بموجبه 
إن الل النجس - عئدي- لا يزيل الحدث والخبث». 

وللمسندل أن بجيب: بان ظاهر كلامه إبا هو الل الطاهر ضرورة 
لوقوع اللّراع فيهء وهو معلومٌ من حال المستدأل» واللفظ يتناولهء فلا يصح 


.)0۷1 /۴( «الإحكام» للامدي‎ (٤١١ /۲( انظر: حروضة الناظر» لابن قدامة‎ )١( 


١‏ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 
إيراد القول باوجب على وجو يلزم منه تغبير كلام اتدل عن ظاهره. 

الرايع: وطريق المستدلّ في الدع أن ين جواز الحذف لإحدى ١ا‏ القدّمتين 
مع العلم بكون المسكوت عنه مرا ومعلومًاء فلا يضر حلفه بدليل الجموع 
لا امذكور لوحده؛ لن مراد اللستدلً أن الصغرى وإن كانت معذوفةً فعا فإلها 
مذكورة تقديراء واللجموع يفيد اللطلوب. 

هذاء وله أن يدفع في الأنواع الأربعة بقرينة آو يلام العهد؛ لأنٌ المهد 
قم عل انس والعموم أو نحوه". 


٭ في حڪم وجوب إبداء مستند القول بالموجب: 

احتف الجدليون في وجوب تكليف المعترض إيداء مستند القول باوجب 
كان يقول: ‏ التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص» ولكن لا جب لائعثاء السبب»» 
أو يقول: دسم أل زكاة التجارة تجب في اخیل؛ لکن زكاة العین لا تجب» ويد 
على عدم الوجوب ما بیدیه من دلیل۲. 

فذهب بعضهم إل إلزامه يابداء المستند لقربه من ضبط الكلام وصونه 
عن البط ولاحتیال آن یکون هنا هو الاڈ عندہ کیلا یا ب كرا وعنادًا 
للمستدل ليفحمهء وربا م يكن خفاءً في نفس الأمر فيفضي إلى تضبيع فائدة 
المناظرة. 


() انظرالمصدرين السابقين. 
(۲) انظر: «شرح الکرکب النر» لنقتوسي ۴٤۹/9‏ 


e |‏ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ٤‏ 

وذهب آخرون إلى عدم إلزامه بذلك؛ لله و بيا هو حقيقة القول 
باللوجب» وبقي الخلاف بحاله» فيظهر أن ما ذكره ليس بدليل» وع المستدل 
ابجواب وهو عرف بمأخل ملحي فوجب تصديقه فيا اأعاه لغيره من 
الأخبار" واختاره الآمدي”. 

والظاهر: أن هذا الاختيار سديد في المعترض التدين العدلء أا غير 
العدلِ المعروف بعناده وخب الانتصار على الحخصم ولو بالاسترسال في الكلام 
الذي رجه عن قواعد ابجدل» فال يأَرمٌ مطاليه بمستند القول بام وجب تجا 
لإفحام المستدل بغير حق؛ ولتضييع فائدة المناظرة ونشر الكلام. 


# في تسمية القول باوجب اعتراضا: 

يذهب بعض آهل العلم إلى أن القول باوجب لا سى اعتراشًا؛ لأله 
مطابقة للعلّة فلا بيطلهاء فإذا جرت العلّة وحكثها لف فيه فلان تجري 
وحکمها فق عليه أولی. 

والظاهر: أن الخلاف لظي وقد عله إمام الحرمين من الاعتراضات 
الصحيحةء قال الزركشي نقلا عن ا لجويني: د قال المقترح في تعليله: إن أرادوا 
بقوغم: لا يِل الع مطلمًا فمسلًمً فبا لا تبطل في جيع مجاريياء وإن 
() اتظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (۳۹۹/۲). «البحر المحيط» للزركثي .)۴٠٠/١(‏ 

«إرشاد الفحول» للشو اني (۲۹۹)ء «تزهة اخاطر العاطر» لابن بدران (۴۹۹/۲). 


() انظر: «الإحکام» للامدي (1۷۱/۳). 
(۴) انظر: «السخول» للغزالي (۲۰). 


١‏ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 
آرادوا لا تبطل تي عل التراح فغير صحيح» قله يلزم من القول باموجب 
إبطال الله في على الّراع» وهذا هو الذي تصدّى المعترض له» وهو إبطال عله 
المستول في امحل الحناع فيه فلم يصح قوخم: إِلّه ليس مبطآا للعلة إلا على 
تقدير إرادة أنه لا بُبطلها في جيع جارجا»*. 

» ف ڪون القول باوجب قادخا في الجلة: 

جعل الفخر الرازي والآمدي واهندي وغيرهم القول بالموجب من 
قوادح العلَة» ووبجهوه بأنه إذا قال بمو بها كانت العلة في موضع الإجاع غير 
متناولة لحل التزاع؛ ولأله إذا كان سايم موب ما ذكر مستي من الدليل 
لا يرفع الحلاف؛ نا أن ما ذكره ليس بدليلي الحكم الذي قصد إثاله. 

وظاهر كلام اجدليين آله معارضة في ا لمكم لا قدح في العلة؛ لان القول 


بموجب الدلیل تسلیم فکیف یکون مفسدًا 7۴ . 

قال التاج السبكي: « ولقائلي أن يقول: هذا التقدير برج لفظ القول 
باوجب عن |جرانه عل قضه» بل الح آل القول بموجب الدلیل تداي 
وهذا ما اقتضاء كلام ابحدليين» وإليهم مرجع في ذلك» وحیتاٍ لا يجه عله 
من مبطلات العلّ ۴ . 


(۱) «البرهان» للجويني (۲/ )٩۷۴‏ <البحر الحيط» للزركئي (۴۰۰/8). 

(۲) انظر: دالحصول» للرازي ۰۴۲۱/۲/۲ ۴۵۵ «البحر الحیط» للزرکشي ( 
«شرح الکوکب النبر» للفتوسي (6/ ۴۲۷)» دإرشاد الفحول» للشر کان (۲۹۹). 

(۳) «البماج» للسیکي واب ۱۳۲/۴( 


« 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ‏ 


# في اعتبارالقول باوجب انقطاعا: 

الظاهر عا تقل عن الجدايين أن في القول باوجب انقطاعًا لأحد 
التناظرين. 

قال الخوارزمي: «إذا توجّه القول بالموجب انقطع أحد الخصمين: إن 
بقي الزاع انقطع المستدلء وإن ل ببق الّزاع انقطع السائل». 

وما ذكروه يصح في غير المورد الرابع الحقدًم بالنظر إلى اختلاف مراد 
المستدل والمعترض» حيث إل مراد المستدل هو الاستدلال بمجموع ما يفيد 
المطلوب؛ لان الصغرى المحذوفة لفظًا مذكورة تقديرًاء أا مراد المعترض فان 
الصغرى عنده محذوفةٌ والكبرى المذكورة وحدها لا تج فلا تفيد المطلوب» 
ومنه يتج تباین الرادین. 


Be 


(۱) «الیحر الحیط للزرکشي (۴۰۱/8). 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتيا | 


في معنى الأحوط 


السزال: 

حول كلمة «الأحوط> هل تعني الأفضل ام الأسلمً ١‏ وجزاكم 

الله خیرا. 

الجواب: 

العمل بالحيطة قد يكون بمعنى وجوب الترك. وقد يكون بمعئى الأول 
ترکه والته عنه» فمن علم أن شتا ما عر ثم شك فيه فالحيطة وجوب ترگه 
خحشية الوقوع في الحرا» آي: لا عل له الإقدام عليه إلا يقي كمن اختلطف 
اخ باجنیی و میت بمذگاق آو شاتان ذبح إحداهما مشرك وشكٌ في تعیینهاء 
ففي هذه الصرر ومثلها فالميطة تحمل على وجوب الترك وقد تقررت في هذا 
الشان قاعدہ: دما ایم ترد ارا إلا برك ايع کرک راجب . 

ئا من شك في حرمت وله عل سبيل التساوي فالحيطة في آولوية ترك 
والتتزه عنه كمعاملة من خالط ماله شيءٌ من الؤباء أو الأكل عن في ماله شبهة 
حرام فالميطة والورع ترك مثل هله الشبهات كارك المي 3 اقطة 
فقال: دإ قيب إل أي َأَجد عة اة َل راثي أرما الها 
فم آختی آذ تر صد وه . 


(۱) انحرجه الیځاري فی داللقطلة» (۲٤۴۲۱‏ ومسام في الزکاة» (۱۰۷۰)» من حديث أبي = 


۰ سک الزرھاد لی مسائل الاسول والاجتھاد ا 


في ضابط التفريق بين الجمع والترجيح 


السۋال: 
عند العمل بالقواعد الأصوليّة مثل قاعدئي؛ «تقديم القول على 
الفعل» و«تقديم الحاظرعلى المبيح>» هل يعتبر هذا من الجمع 
بين النصوص ام يُمتبر ترجيحًا؟ وما هو ضابط الفرق بينهما؟ 
جزاف الله خیرا. 
الجواب: 
اعلم أله يتم الجمع بین نطین متعارضین في ظاهر ها بحسب طبیمتهها» 
فإن کانا عائین التنويع يتم الجمم» وإن کانا خاصّین 
أحدها عائا والآر خاصًا فيم الجمع بالتخصيص» وإن كان أحدها مطلقًا 
والآخر ميا فبقييد الإطلاق وبناءً عل ذلك فوجوه الجمع تعمد بتعدد أنواع 


التأويل لما فيه من صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى َر بجتمله اللفظ 
دلبل دل عليه 
ويتحلّد الجمع على النحو التالي: 
- الجمع بجواز التخيير بين الأمرين. 
-الحمع ببيان تغابُر الخال آو المحل. 


ری @. 


١‏ الإرشاد إلى مسال الأول والاجتر ا أ۱ 

-الجمع بالأخذ بالزيادة. 

-الجمع بصرف الأمر عن الوجوب إل الثدب. 

-الجمع بحمل الحقيقة على المجاز. 

-الجمع بصرف النهي عن التحريم إل الكراهة. 

-الجمع بالتخصيص. 

-الجحمع بالتقييد. 

وني هذه الوجوه يتم العمل بمضمون كلا الصين. 

ما الترجيح فهو بيان المجتهد للقرًة الزائدة في أحد الدليلين الظكين 
المتعارضين ليعمل به» بمعنى أن يعمل بأحد الدليلين المتعارضين لرجحانه مع 
إهمال الدليل الأر بالنظر إلى المزية التي تقوم بالدليل الراجح. 

وللترجيح شرو ووجوء كثيرةٌ منها: الثالان الذكوران في نص السؤال 
التعأغان بالترجيح من جهة الن» فتقديمٌ القول على الفعل قاعدةٌ ترجيحيةُ 
آصولية بحيث يعمل بالقول ونمل الفعلى رة القول باعتباره أب في الیبان 
من الفعل» ويد على دوام الحكم وعمويه في الأزمانء بخلاف الفعل فيحتمل 
الخصوص به 884؛ ولا یدل عل دوام ا حکم بل هو خا في الزمن» لذلك 
دم القول على الفعل. 

وكذلك يدم الحاظر على المييح لوجود ئة في الحاظرء وهي أ الغالب 
في الحرمة إلا هو دقح مفسدة ملازمة للفعلل أو تقليلهاء واهتبامٌ الشارع بدرء 
المفاسد اكد من اعتنائه بجلب المصالح؛ ولأ التحريم حكمٌ تكليفيّء والباح 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ١‏ 
وأا أدرج في الأحكام التكليفية مساعحة والحكم مقلم عل الفعل؛ ولال 
إذا دم الوجوب على الإباحةء والحظرٌ على الوجوب» يدم الحظر على الإباحة 
من باپ آول. 

فالضابط في التفريق بين الجمع والترجيح أن في الجمع إعبالا للدليلين 
مما كالعامٌ مع الحاص فإذا كان الحا مما على العام في عل التعارض 
فيبقى العموم حُجة فيي عدا صورة التخصيص» فليس قبه إهمالّ بالكلية. وألا 
يعمل بالدليلين ممًا بخلاف الترجيح فيُعمل بالراجح وثترك المرجوح فهو 
كالنسخ» فيعمل بالناسخ ويترك النسوخ. 


t# 


۱k الإرشاد إلى مسال الأول والاجتر ا‎ ١ 


في قادح دوجود الفرق» في القياس 
وطبيعة الفارق 


السؤال: 
جاء بل تعريف القياس انه إلحاق فرع باصل 4 الحكم لجامع 
بينهماء ولصحة القياس شروط ومفسدات كما هو محلو ومن 
هذه المفسدات وجو الفارق هل يكفي وجوة الفارق ام # بد 
من رجحانه على الجامع ليقالّ بفساد القياس» وما طبيعة 
هذا الفارق ١‏ 

الجواب. 

الاعتراض بالفرق معتبر عند الجمهور باعتباره قادحًا من قوادح القياس» 
وهو: إبداء وص في الأصل صلح آن یکون عل مستقلة او جزء ع وهو 
معدوم في الفرع» أي قطعٌ الحمع بين الأصل والفرع بحيث يبدي المعترض 

معتى بحصل به الفرق بون الأصل والفرع حتى لا يلح به في حُكمه. 

والمثرني الفرق هو العتبر ني قوادح القياسء آئا الغروق الطردية والعدميةة 
فلا تأثير اء مثالّه: قول المستدأ؛ يقاد المسلم بالذَميّ قياشا على غير المسلم 

بجامع القعل العمد العدوانء فيجيب المعترض بان تعيين الفرع - وهو الإسلام - 

مان من ثبوت حكم الأصل قيهء فهو فارقّ مور ني الحكم وهو القصاص» 

بخلاف المستدلٌ فالفارق عند غير موذًر؛ لأنه م يصمح بتأثير العلة تي الحكم 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ١‏ 
- قياس القتل بالل عل القتل بالمحلد بجامع الل العمد 
العدوانء فيجيب العترض بان تعيين صورة الأصل القيس عليها هو عله 
الحكم» والتي تظهر في القتل بالمحلّد لا مطلتي القثل قیذکر له خصوصيةٌ لا 
تعدوه» وبالتالي لا مله مورا على الحکم» فلا يم له المع ومن ك القیاس» 
فالحاصل أن الفرق على نوعين: أحدها: يتعلّق بالأصل المقيس عليه والثاني: 
بالفرع المقيس. 

ما طبيعة الفارق فهو نوع راجح إلى معارضة في الأصل» أي معارضة 
عل امستدل فيه لول اخرى» ولذلك ذكر في «امحصول» أ الكلام فيه 
على تعلیل الحکم بوتين فصاعدًاء وعايه بنا البيضاويٌ والقرا وغیرهم'". 


BR 


(۱) وللمزيد من الاطلاع على هذه المسالة براجع: [دالحصول» (۲/ ۲/ ۳۹۷)ء دالتهاج» 
للباجي »)۲١٠(‏ «شرح تقيح الفصول» للقراني ,)٤٠۴(‏ «السردة» لآل تيمية .)٤٤١(‏ 
«البرهان» للجویني (۲/ )۱۰٩۰‏ حالوصول» لاین برهان (۳۲۷/۲) «الإحكام» 
للامدي (/۱۳۸). «البحر اللحيط» للزركثي (۳۷۸/۷) «إرشاد الفحول» للشركاني 
Or‏ 


١‏ الإرهاد إلى مسال الاسر ران ر ر 
ضيق وقت فعل الواجيين 


السۋال: 

ماذا يفعل من ضاق عليه وقتٌ فعلٍ واجبين ؟ صلم ان الإمام 
ابن القيم ذكر هذه المسالة ومَشل لها بالوقوف بعرهة وصلاة 
العصر؛ إن صَلّى العصر فاته الوقوف ومين فم الحي؛ وإن وف 
هاتثه العصر فقال الإمام؛ يفعلهما محا باڻْ يصلي وهو ساد 
إلى عرفت ھل قونه بزل صحیح یستند إلى دلیلٍ شرصي ام ٩‏ 
الجواب. 

بخصوص ثيل ابن القيّم في مسالة من ضاق عليه وقت فعل واجبین 
فواضحة المسلك لالتزامه طريقة الجحمع بين واجيين وَنَمَا في آن واحي وخشي 
فوات إحدى الطاعتين بفعله للاخرى. 

ولا بخفى أن الجمع مهما آمكن فعله ؤل 
الجمع فإنه بُصار إلى ترجيح الأقل مذ 
جب الصالج»» إذ وات الوقوف بعرفةً فسا للح 
الآمر امه ووجوب حب قابلی» ولا شك اها تود آثازا تفي من ورانها 
مشا مالية ويدنية بيني الآثار التولّدة عن فوات العصر دون الأثار التودة عن 
کی 


م آما إذا تعذّر 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ‏ 


E‏ لان العرف الشرعي يقغي بان الفريضة تصل على الأارض آو 
بها يتصل جا إا لقرورة. 

وعليه نكر هذه العبارة بان يستجمع الشروط والأركان في صلاته 
حال إيقاعها مع نة الوصول إلى عرفةً. 


BRR 


(۱) رجه البخاري تي دصلا امخوف» .)٩٤١(‏ و في «الغازي» )٤۱۱۹(‏ من حلیث ابن عمر 
® 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجترا | 


في شرطية معرفة الخلاف للتبلي 


السزؤال: 
هل معرفة حکم مسا ما بادنتها من خلال قول عالم واح 
كاف التبليغها للناس ١‏ ام لا بد من معرهة بعَيّة اقوال اهل 
العلم ١‏ وإذا لم تكن معرفة الخلاف 4 السائل الشرمية شرطًا 
التبليغ؛ هما مَدَى صيحّة ما يتسب لشيخ الإسلام من اته؛ لا 
يامربالعروف ولا ينهى عن المنكرمن لم يعرف الخلاف ۹ 
الجواب. 
معرفةٌ قول بدلیله في مسالة آو جز من موضوع ما مع عدم الاطاع 
على الأقوال الأخرى بادأيها ني ذات المسالة وتحصيلها عن طريق عاب بعد 
اتباعًا لمجتهد لا استنباط فیه ولا اجتهادء فمثلٌ هذا لا ول له الإفتاءٌ وإلزام 
غيره برأيه» ولا الإنكار عليهم في المسائل الاجتهادية وا يسرع له نفل فتوى 
ذلك العام الماخوذعنه وتبلیع الناس بها 
فرق ظاهر بين العارف باستنباط بعضي مسائل الأحكام إذا تورث 
فيه شروط الاجتهاد؛ ویین ثاقل قول عالني مسال بادأته فیها. 
فالاأول هو العنيّ عند الأصوليين بالمجتهد التجرئ» ومذهب الأكثرين 
بموضوع الاجتهاد 
ومقاصد الشريعة وغيرهاء وتكاملث شروطه ني مسألةٍ من اللسائل» او في 


أن من اجشمعتٌ فيه شروط الاجتهاد من معرفة 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ٤‏ 
موضوع من اموضوعات» مع الاطلاع على جيع الأقوال قيها مقروتة ادها 
وبذلّ جُهده ني معرفة الصواب» وعرف احق بدليله» لزمه العمل بها انتهى إليه 
اجتهاده» وعليه آن يغه وتي بء فحُكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق؛ ولو 
جهل ما لا تعلق له بالسالة المجعهد فبها من بقكة السائل الفقهيةء وهو الصسحيح؛ 
لأنه ليس من شرط الفتي آن يكون عالًا بجميع أحكام المسائل ومداركهاء 
فلو م يتجرًا الاجتهاد في َه لزم عله باحكام امسائل بادأتهاء فاللازم باطل 
واللزوم مثله» وإذا قهم هذا امعنى فيتفي التعارض مع ما نسبتموه في سؤالكم 
إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رهه اله تعالى. 


e 


ا 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتيا | 


في بیان قاعدة: 
<حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال» 


السؤال: 
رجو من شيختا ابي عبد المعز ۔ حفظه الله ان يُبيّن لتا 
ضابط قاعدة: <حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمالء ١‏ 
وهل هي معارضة لقاعدة ترك الاستفصال ١‏ 

الجواب: 
هله التاعدة مروا عن الإنا اكالم ال <جگابة اال دا تعر 
إلبها الاخعا کتاما َوب الإبتال و الاشيذلال»» وأقل عه طظلله 

ى غالفة للاوى» وهي: ترك الاشفْصًالٍ ني جگابة اال تام 

الاخحال تر رة الوم في اقا يخس پو الاشیذلال» والمراد بهذه 

القاعدة الثائية: أن الجواب غي لتقل لا ينيع السؤالّ في خصوصهء إذ لو 

اختص به لما احتيج إلى خصوصه. 

وقد أشكل ذلك على بعض العلهاء وت 
العبارة الأولى على الفعل لأنه لا عموم له» واا 
العموم» وهو اختيار البلقيني وابن دقيقي والسيكي» وقال آخرون: تحمل الأولى 
على ما إذا كان الاحتمال قرييًا فيسقط به الاستدلال» وحمل العبارة الثائية على 

ما إذا كان الاحتال بعيدا فيُعمل بعمومه. 


+ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ Or 

والاحتال إا یکون قریت إن دل علیه لیل غیه بقرّیه ویکسوه ثوب 
الإجالء وشأنٌ الإجال النعطيلء ومثاله قصّة الرجل الذي كان يتخطى الاب 
والنبی 6# يخطب» فقال له: «اجلش قد ّت وَاتيْت»'» فقد استدلٌ به 
بعضهم على عدم وجوب تة السجد إذ لو كانت واجبةً لا أمره الي 8 
آن ججلس؛ بل آن بُصَلٍ رکعتین فهذا دلي طرا عليه احتپال صلاته قبل تخطي 
الزقاب ثم أمره 808# بابجلوس» ويُقري هذا الاحتهال أن النبي 80 - في 
قط اخری ۔ ری سلیگا الغطفانی ۔ جلس فامرہ ن یرکع رکمتین. ثم قال: 
إا جاء أحذكم بم ابحمعي والإمام يغب يركن جوز 
يها فكان الاحتهال السابق قربا من جهة أنه بحتمل أن يكون قد صل قبل 
تخطيه لقاب الام الذي بجمل الدليل مكسوًا بثوب الإججالء والإجال 
اسقط اعتباژه» فلا تد به لتردده بین معنيین. لا مز لاحد ها عل الأخره 
ما لم برذ دلبل حارجي يمن أحد المعنين عل نحو ما تقدّم في قطة سليل 
الخطفان ®@. 


(۱) رجه ابن ماجه في «إقامة الصلاة والسنة فيها» »)١١١١(‏ من حديث جابر لاك » رأشرجه 
ابو داود في دالصلاة» پاب تتطي رقاب الاس يوم عة (۱۸١۱)ء‏ والساتي في دابجسمة». 

النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على انبر يوم الحمعة )١۴۹۹(‏ وأحد .)۱۷١۷4(‏ 

وابن ځزیمة (۱۷۰۸). والحاکم (۱۰۱۲) والیهقي (۰۹۷)» من حدیث عبد اله ابن پر 

وصځحه الالبان في «صحیح المامع» .)٠۰(‏ 

البخاري قي «ابممعة» »)4۳١(‏ ومسلم - واللفظ له - في <ابحمعة» (۸۷)» من 

حدیٹ جار . 


١‏ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 


في إفادة أنعال الني 0 للعموم 


السزال: 
ترجو منکم شیخنا ۔ حفخلکم اله ۔ ان 
اقوال اهل العلم 4 المسالة الأصولية التالية 
هل افعال النبي 4# تفيد العمومً او ما يجري مجرى الأفمال 
(كالأحوال الخاصتة)؛ أن من العلماء من قال بعدم عمومه 
بدموى ان المموم من عوارض الألفاظ او حكاية الصحابيّ علا 
ظاهره العموم وتطبيق تلك القاعدة على الأحاديث الأتية 
«قختی رمو لله 8 بانشقعة لجو َم رون اله 


لتا الراجخ من 


(۱) رجه التساتي (۴۲۱/۷) رقم (۲۷۰۵٤)ء‏ من حدیث جابر بن عبد لله وات بلفظ! 
کی رول ال هه بالفعة يوار وصكحه الألباني في «صحيح سنن الساني»». 
واغرجه ابن آي شی (۷/1) رقم: (۲۹۰۳۰) من حدیث علي ربد ا۵ څک قالا؛ 
١‏ کی رشو اله هه اة يأوًار». وإبات العفعة للجار ورد من حديث جابر ابن 
عبد اله وت قال: قال رسول اله ۵: دار احق بشفعة جاری یڑ چا إن گا 
کان إن گا ریقهیا وادًاء. أخرجه آبو داود (۲/ ۷۸۷) رقم (۴۰۱۸). والترمذي 
( ۱( واین ماجه (/ ۸۳۴) رقم )۲٤۹4(‏ وأحد (۳/ ۳۰۴) رقم .)۱٤۲۳(‏ 
والييهقي في «سته» (١۰١ /٨(‏ والدارقطني في «سته» (۲/ ۲۷۴( وابن عدي في الکامل» 
(ه/ ۱۹١١‏ والحديث صكحه اين ا جوزي والألباي. [انظر: «نصب الراية» للزيلمي 
۱۷/9 وهارواء الغلیل» لالیان (۰/ ۳۷۸)» و«صحیح اجامع» (۴۱۰۴) واصله 
في البخاري في دالشفعة» (۲۲۵۸) من حدیث أي رافع 4# مول رسول اله وق ولفظه:= 


e | |‏ الإرش اد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ٤‏ 


0 


٠ هل هو مال ب سفر العامة والمصية‎ ٠ 


عَلَيْه الصلاَةٌ وَالمَدَمٌ في اكب هل هو عام الفريضة 
والنافلة ١‏ وبارك الله ي علمكم واطال 4 عمركم على الطاعة: 


والخير والملم» وحفظكم من َلٌ مكروه. 
الجواب: 
أفعال النبي #0 ها عِدّة صور منها: 


- کل فعلي تشريعيٌ له النبي 80 فالاصلٌ فيه عدم خصو عه به 
ذلك لان امعلوم استقراء من القرآن أن لله يخاطب نيه 68 بخطاب خا 
والقصود منه العموم في الحکم» نحو قوله تعالى: 3ا اَن إ6 لقث از ) 
ددن ا» وین فیه آنه لعموم الكلّفین» وقال تعال: 63ا انر رم تالاق 


)١(‏ رجه البخاري أي «تقصير الصلاة» (۸١١١)ء‏ ومسلم في «صلاة المسافرين» »)۷٠(‏ من 
حدیٹ نس بن مالك @. 

() اخرجه مسلم في <الییوع» (۱۳١۱)؛‏ وابو داود في «الییوع» »)۴۴۷٣(‏ والترملي في 
دالیوع» (۱۲۳۰) واساي فی دالیوع» )٤۵۱۸(‏ واین ماجه فی دانجارات» (۲۱۹4). 
وآحد (۸۸۸4) من حدیث أي هريرة ۰5 

(۳) رجه البخاري في دالیوع» (۲۲۵۷) ومسلم في <الساقات» (۱۹۰۸)» من حدیث جار @. 

)٤(‏ اخرجه البځاري في دالصلات» (۳۹۷)ء ومسلم تي دالمیج» (۱۳۲۹) من حلیث عبد اله 
ابن عر ک. 


١‏ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 
€ إلى آن قال: د یی کھھ ل ل ایگ 4 ہہ ٠‏ وقال تعالی: 
ا ای کی کہ € ثم قال: کے کک کہ یکا تسر یی € ررب ١۔۲‏ 
وقال تعالی: < ایوھک لزن یکا € ثم قال: (مییی إو وة € ررم ٠٠‏ 
۳۱ و ما ورد بعد الطاب الحا من التعمیم في الآیات تد به عل شموله 
لأمته إلا إذا دل ليل عل الاختصاص به» فلا يكون حالت تثريعًا لغيره 
ويجرم فيه التاي به. 

- وأفعاله #8 الثجنة إن کان ما جهات فليست عائةٌ في أقسامها؛ لان 
فعله فبها يقع عل صف واحدق فإن عرف تعن وإلّا كان جملا والإججال 
شأنه التوفف فيه والتعطيل حتى بر الدلبل اليئن» قول الرا 
بعد يوت الَق»» فلا مل على الأحر والابيض تعميا كا لا تمم 
صلاته 4# في الكعبة للفرض والتفل لأنه إخباڙٌ عن فعلي معلوم» وقع على 
صفة واحدة معلومةء فلا معنى للعموم بالنسبة لأحوال الفعل. 


أئا قول الصحاي مرفوعًا: تى عن بيع العَرر» وقول مرفوعًا؛ قى 
بالشفعة ِجوار» فإنه يعم الغرر والار مطلقا؛ لأنه ليس بحكاية للفعل الذي 
فعله» بل هو حكاية لصدور النهي منه عن بيع الغرر وا لحكم منه بثبوت الشفعة 
للجار» والنهيّ قول منه #؛ لان عبارة الصحابٌ جب أن تكن مطابقة 
لللمقول لعرفته باللغة وعدالته» ووجوب تطابُق الرواية للمسموع» فكان قول 
الصحاب: آمر النبیّ 4 آو ہی آو قفی آو حگم يقتفي العم ویویده 


١ 'الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ TI: 
إجاع الصحابة والابعين على ذلك فقد احتجوا اني عموم الصور التي وقعث‎ 
في عصرهم؛ قون ذلك قول ابن عمر ™: د گنا تکاپ لا ری یك أا‎ 
لی ینتا راف ُن ویج قول: تی مول الھ ا عت ارتا زیو‎ 
۵ وعملوایعموم قول الصحای:: کی زول‎ 
68 ومر رول اھ 8ھ وضع ابَوائی»”» وہ قى رول ا۵‎ 
E ES 
الذين وقعوا في النهي والأمر والقضاء ومن شابيهم لمن جاء بعدهم من جهة‎ 
لفظ الصحايٌ ونصّه دون نكي كان إجاعًا.‎ 

۔ اما قول الصحایٌ کان رسول الله 0 یفعل کذاء أو د گان مع بی 
صَلَيْنِ في الكلّر»» فهذا يفيد العموم ولا بجري فيه الخلاف التقدم؛ لأ 
لفظ «كان» إنا بُؤكى به حكاية الفعل والحادثة على وجه التكرار» وما تكرر 
آقوى وقمًا ما وقع مر واحدةً. 


(۱) اخرجه التساتي في «امزارعة» (۴۹۱۷)» واین ماجه في «الرهون» »)۲۵٤۵(‏ واحد 
(۰۸۷) من حدیث عبد الله بن عمر ك. وانظر طرقه ئي <إرواء الغلیل» للالباي 
(18V) pay (YV /)‏ 

(۴) آغرجه البخاري فی دالیوع» (۲۱۸۲)» ولم فی دالیوع» (۱۵۲۹)» من حديث آي 
سميد الخدري 

(۳) أخرجه مسلم في «الساقات» .)٠١١(‏ وأبو داود قي «الييوع» (١۴۳۷)ء‏ والنساني في 
دالیوخ» ,)٤۵۲۹(‏ واد (۴۲۰٤۱)ء‏ والدارقطتي تی «ستته» (۲۹۵۱)» من حدیٹ 
جار @. 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتيا | 


في افادة دڪان> للتڪرار 


السۋال: 
قرات فتواكم بخصوص افعال التبي #0 وانها إذا كانت 
بصيغة «دكان يفمل كذا> فإنها تفيد العموم ثم اطلعت على 
كلام ب كتاب «<افعال الرسول > حيث قال فيه ما يلي 
«وقد اذعى الكثيرون ان «كان يفعل» تدلٌ على العموم ب 
اقسام الفمل واوجهه ٠...‏ إلى ان قال «وقولٌ من اأمى العموم 
مردود بما قال ابن قاسم ل <شرح الورقات»؛ «یُمکن ان يجاب 
بان « ڪان يفمل» وان افادت الڪرار ها ڪل مَرُةَ من مرات 
الثكرار لا عمومً فيه؛ لأئها الما تقع ل احد السفرين, فالمجموء 
لا عمو فيه إذ ارُب مما لا عمومَ فيه لا عمومٌ فيه واحتمالٌ 
ان بعض المرات ل احد السفرين»؛ يشير إلى حديث «كَان 
الي 680 يَجْمَع بَيْنَ الصلاَيْنٍ في الس" ويعضهم ب 
الأخرغير معلوم ولا ظاهر فصار اللفظ مجملاً بالنسية للسفر 
القصير كما اشار إليه الشيخ ابو إسحاق». فاشكل علي هذا 
الكلام مع ڪلامكم فارجو التوضيحَ وكشف اللّبس ٩‏ ويارك 
اله فیکم. 


(۱) أخرجه البخاري في «تقصير الصلاة» (۸١١۱)ء‏ ومسلم في «صلاة المافرين> .)۷٠4(‏ 


من حدیث نس بن مالك © 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد + 

الجواب: 

لا تعارص في التيجة بین ما تقدَّم لي ذکره من أن دکان» تفيد التكرار 
وما نقلتموه ضمن السؤال» حيث إن شارح «<الورقات» لا ينفي التكرار ولكنه 
ينفي العمومَ في ذات الرّة والرات سواء على جهة الانفراد أو التركيب» 
ومذهب الجمهور عدم إفادتبا التكرار لا عُرنًا ولا لغةء وبهذا قال الفخر 
الرازي ور حه ابن السيكي” خلاقًا ن برى أن حكاية الراوي لفعل النبي 
#88 بلفظ <كان» يدل عل الثكرار لا لفظ الفعل الذي بعدهاء وبهذا قال ابن 
الحاجب والإسنوي والفتوحي والشوكاني وغيرهم» إذ يستفاد من قوم 
« کان حاتم الطاتي یکرم الضیفان» تکرار الإكرام والترڈد عليه أكثر من مرة. 
حكاية الراوي لفعل النبي #0 بلفظ «كان» تفيد 
العموم» معنى التكرار لا معتى الإخبار عن دوام الفعل والمواظبة عليه» ذلك 
أله إن بُؤتى به مفكاية الفعل أو الحادثة على وجه التكرار بغ النظر عا إذا 
کان مستفاڌًا من ذات اللفظ او من دلبل خارجي» وقد أوردت ذلك لبيان 
بيه 8# وقضاته الذي ليس حكاية الفعل الذي فعله وإئا هو حكايةٌ 
لصدور النهي والقضاء من آقواله فكان اقتضاه للعموم أَول» وهذا بخلاف 


() انظر: «المحصول» للرازي (۱/ 14۸/۲( «جع الجوامع» لابن اليكي (1/ .)٤۲١‏ 

)١(‏ انظر: «السردة» لال تيمية .)٠١١(‏ «المضد (۱۱۸/۲) «زوائد الأصول» للإسنوي 
.)۴٠١(‏ «القواعد والفوائد الأصولية»> للبعلي (۲۳۷) «إرشاد القحول» للشوكاي 
(re)‏ 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد OT‏ 
مطلق الفعل غير المقرون بحكاية الراوي لفعل النبي #& بلفظ <كان». 
وعليهء فإلّه - وإن سَلَم أنه لا يقتضي الفعل بلفظ «كان» إلا مطلق 
الوقوع لةه أي أنه لا يفيد إلا الماح من حيث فامها - إلا أله يقتضي التكرار 
عا أو بدليلي حارج على أل الأحوال خلا للفخر الرازي ومن تبعه» وقد 
ذكر القراني أن كان» اصلها أن تكون في اللغة كسائر الأفعال لا تد إلا عل 
مطلق وقوع الفعل في الزمن الماضي» وهو آعم من كونه تكرر بعد ذلك أو م 
يتكرّر» غي أن العادة جرث بان استعياا في الفعل لا بحسن إلا إذا كان 


.)۱۸۹( انظر: «شرح تقيح الفصول» للقراني‎ )١( 


| سك الإرش اد إلى مسائل الإاصوال والاجتهاد ‏ 


في العمل بقضايا الأعيان 


السۋال: 
متى يُؤخذ بمسالة واقعة العين وما هي الطراجع التي بحَذثها ؟ 
الجواب: 
اعلم أن مسالة واقعة العين ترذ في الراسات الأصولية بهذه التسمية 
وإنا هي مسالة أصوليةً مندرجةٌ تحت أبواب مسائل العموم» وتعرف عند 
: ا ِخطَابُ اا اجون الأ كل بت باخاطًب من جه 


وفي تحرير عل التراع في هذه السالة» فإنه بخرج ما إذا صرح فيه 
بالاختصاص بالمخاطب» كقوله #4 لآ بردة: الها ن كبزي ن اع 
بدك فلا شك في اختصاصه بالخاطب» وهو مبنيّ على تخصيص العموم 
بعد التخصيص» وفائدئه: نفي احتهال الشركة قطعًا لاو اق بالقياس» وكذلك 
يخرج ما إذا م يصرّح بالعلّة العلقة على حكم التخصيص» فإذا وقع التصريح 
بالعلّة التي من أجلها وقع الأمرٌ بالشيء أو النهي عنه أو الإذن فيهء فإنه يع 
بعموم العلَّه وكذلك يعم الخاطَّبَ وغيره إذا ما قام الدليل على وجوب 


() رجه 


في الاضاسحي» .)٥٤٥(‏ ومام في «الاښاحي» .)۱۹٩۱(‏ من حدیث 
الراء بن مازب @. 


١‏ الإرشاد إلى مساتل الاصول والاجتهاد 
التعميم» واختلفوا فيا عدا ذلك آي أن التزاع في نفس صيغة ا خطاب الخاص: 
هلت بىجرعا ام لاتىم ؟ 

والصحيح من أقوال آهل العلم ن الخطاب الحا لا يتناول إلا 
المخاطّب من حيث الصيغة اللغويةء آنا من حيث الدليل ا خارجي فإلّه يتناول 
غيره أيا؛ لان النبي 6# مبعوث للجمیع؛ لقوله تعالى: < ربا ركه رل 
ڪال ا € ده ٠۸‏ وقوله 8#: «بونْت إل الأقر وَالأشووه" وقد 
رجع الصحابة ظالك إلى امك بقضايا الأعبان: كقضية معزب ودية اجنين 
والمغوضة» والسكنى للمبتوتة» وما إلى ذلك من وقائع الأعيان الخاصّة بالواحد 
أو با جهاعة المخصوصةء فقد ثبت عنهم فلق استدلام بها على ثبيوت ذلك 
لسائر الأمةء فكان عمل الصحابة بالنصوص الشرعية القاضية بعموم الرسالة 
دليآا عل استواء الأكة في الأاحكام الشرعية فيلح بامخاطب پا غير 

وعليه» فإنٌ ا لحكم بالتعميم عند إطلاق الطاب الخاص يشمل المخاطب 
وغیزه حتی یقوم دلي خارجيّ عل التخصیصی» ولا تد عليه من جهة 
الصيغة اللغويةء والعلم عند الله تعالى. 

أا مصادر هذه المسألة فيمكن آن بها على الوجه التالي: 


(۱) آخرجه ابن حبان »)14٩۲(‏ واحد (۴۱۳۱۹) والدارمي في «سته» (۲۵۲۲)» من 
حدیث أي ذر #» وأخرجه الحمیدي في «مسئده» (۹۹۲)» من حديث أي هريرة ۰ 
وصاگنحه ابن حجر في «موافغة اخبر اکیر> ,)٥۲۵/۱(‏ واحد شاکر في شقیقه ( «مسند 
احد» 6/ ۲۹۱)» والاکیاي في جالإرواء» (۴۱7/1). 


* 'الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ O: 

<العدّة» لای یعلی (۱/ ۰۳۱۸ ۳۳۱)» «البرهان» للجويني (۱/ ۴۷۰)» 
«الإحكام» للآمدي (۲/ ۲۲۳)» «اليلبل» للطوتي (۹۲)» «ختصر ابن الحاجب 
والعضد علیه» (۲/ ۴١٠)ء‏ «البحر المحيط> للزركشي (۴/ ۱۸۹)» «فواتح 
الرحوت» للأتصاري (۱/ ۲۸۰)» «تيسير التحریر> لبادشاه (۱/ »)۲٠۲‏ 
«جع الجوامع»> لابن السبكي (1/ ۲۹٤)ء‏ «شرح الكوكب النير» للفتوحي 
۳ ۲۴ دإرشاد الفحول» للشوکانی (۱۳۰). 


tH 


: 1 < الإرشاد إلى مسال الأول رالاجتر ا‎ ١ 


في الاعتداد بعكم الحاكم في رفع الخلاف 


السزؤال: 
متى يرشع الحاكم الخلاف ١‏ وللفائدة فقد بحث الإمام 
القراية الل هذه المسالة بل «الفروق> (1۸/4. 4)١‏ الفرق 
)۲۲٤ (‏ فھل یمکن الإرشاد إلى من توسع فيها اكثر ۹ 
الجواب. 
لا أعلم خلاقا في الاعتداد بحکم الحاکم إذا ورد حکمه ربا على سب 
صحیج موافق لمکم رع ثاب بنط آو جاع قطعيٰ؛ فیکون حکمه ثافدًا 
قطكًا ظاهرًا وباطتًا. ويبقى الإجاع الظنيّ والقياس الج موضح اجتها واخحلافي 
-کاسیاي۔. 

أئا في المسائل المختلف فبها فان حكم الحاكم يرفع الخلاف» وهو مقدٌ 
بما لاينقّص فيه حُکّمٌ الحاک» آما ما نفص فیه فلا برفع ا ځلاف ومدار تقض 
الحکم عل تین الخطاء والخطاً إا آن یکون قي السبب آو في الاجتهاد فان 
کان الحكم مريا عل سبب باطلٍ كشهادة الور فلا يذ حكمه وما الحطا في 
الاجتهاد فيقض وجوبًا بمخالفة نص صريج من كاب أو سل صحيحة ولو 
کائت آحاداء آو خالفة إجاع قطعي ويقَّص- وفاقا مالك والشافعي 
بمخالفة القياس المج خلاقًا لأكثر الحتابلة وزاد مالك 


Er 
القواعد الشرعبة.‎ 

ويناءٌ على ما تقلدّم فان حكم الحاكم يرفع الحلاف إذا م يتقض الحكم 
باخطا تي السبب والاجتهاد ویکون حکثه نافلًا ظاهرًا وباطتًا على ارجح 
القولین خلاتًا من بری عدم تفاذه في حقّ من لا يمتقده. 

ويمكن الإفادة بمزيد من المصادر الأصولية المتناولة هذه المسالة على 
الترتيب التالي: 

«المستصفی» للغزالي (۲/ ۳۸۲)ء «البرهان» للجویني (۱۳۲۸/۲)» 
«المحصول» للرازي (۲/ ۳/ >٩١‏ «الفروق» للقرافي /٤(‏ ١٤)ء‏ «الإحكا» 
للامدي (6/ ۲۰۳)» «المور» للزرکشي (۱/ »)۴٠١‏ <شرح تتقيح الفصول» 
للقرافي (١٤٤)ء‏ «روضة الطاليين» للنووي »)۲۴١ /۱١(‏ «ختصر اين الحاجب 
والعضد علیه> (۲/ ۳۰۰)» «تیسیر التحریر» لبادشاء (۲/ »)۲۳١‏ «أدب القضاء» 
لابن أبي الدم (١١١)ء‏ «إيضاح المسالك» للونشريسي (١١٠)ء‏ «ترتيب الفروق 
واختصارها» للبقوري (۲/ ۲۹۱)ء <قواتح الرحوت» للائصاري (۲/ »)۴۹١‏ 
«جع الجوامع> لابن السيكي (۲/ ١۴۹)ء‏ «شرح المنهج المتتخب إلى قواعد 
المذهب» للمنجور .)۱٤۷(‏ 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ‏ 


t98 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتيا | 
في الشذوذ في الفقه 


السزال: 
ماهو القول الشا 4 الفقه؟ 

الجواب: 

إن حدٌ الشذوذ هو: «غالفة لحن فكل من خالف الصواب في مسالة ما 
فهو فیها شاد وهذا هو القول الذي رجه ابن حزم بعد أن ذكر حدٌ الشذوذ 
عند العلاء وفدهاء ذلك لان مقارقة الواحد من العلا ساترھم إا أن یون 
عن دلبل و حو او لاء فإن كانت غالف مبب على أدلة الشرع» وحفق فبها 
احق والصواب فبا هو بشاف بل هو الجهاعة وإن کان وحده؛ أن من كان رَفق 
اڳ والبرهان من كتا أو م وقويت حُجثه فقد وافق احق وهو الأصل 
الذي قامت السماوات والأرض به» لقوله تعالى: <65 عاق لكر رالاق وما 
تتا إلا بالك € دہر:«۸» آنا إذا كان خروجه عن ال مهاعة في صوابیاء وتعلی 
خروجه بمخالفة الح الذي هو مع غيره» فهو شاا عن الح موافقٌ للباطل 
الذي هو خرو عن ال وشذودٌ منه؛ لأله ليس ي الوجود إلا حن وباطلء 
فإذا م یز آن یکون احق شذوذًا فلزم آن يكون الشثوذ هو الباطل. 


() «الإحکام ني آصول الاحکام» لابن حزم (/ 0۸٩۴‏ 


۰ سک ارد ی ساد الاسوں وادجتید ہ 

وعلیه» فلا بُسگى قول الال شادّاء ولا قول الواحد ما دام الح قاق 
عنده مستمسگًا به ول يرذ ما يطل فهو ابمهاعة أو جلة هل الحقٌ» وقد سبق 
إسلامٌ أي بكر وخدية ج آَل الأمرء فكانا مع النبي # هم الإهاعةت 
وسائ من في الأرض غيرهما هم آهل الشذوذ والفرقة» ون جاتب الصواب 
وخالف الح فهو الشاٌ ما دام الباطل قاتیا عنده شتمسگًا به ولو کانوا جاع 
اوجلة. 


tH 


: 511 الإرشاد إلى مسال الأول والاجتر ا‎ ١ 


في معنی قول الأصولیین 
خرج قوله 6# مخرج القضاء آوالفتوی 


السؤال: 
يستعمل بعض الأصوليين عبارئي؛ «خرج قول النبي ® 
مخرج القضاء» وخرچ مخرج الفتوی»» فهل يوجد فرق بينهما؛ 
افتونا ماجورین ٩‏ 

الجواب: 
من الفروق بین حكم القاضي وفتوی الفتي آل وی ی کرم 
يان پالسضي ونی پغلان کم القادي مل ځرو 
معن لا تعدا إلى غيره» وهذا جاء عن الأصولين قوكم: إن الحكم منه 
لو ی ر وای کا ےک 
في الجملة بخلاف حكم القاضي فهو ملز ومن الفروق - أيشًا - أنه جوز 
نقل فتوى الفتي إلى الغير للعمل بها وللمفتي أن برشد المستفتي إلى عال غيره 
يقتي بخلاف قضاء القاضيء فلا يسع تقل حكمه للغير لتتفيذه عليه» وهذا 
الفرق مرب على الفرق الأؤل» ومن جهةٍ رابعة فإ فتوى المفتي شاملة 
لأبویه وزوجه وأولاده» بخلاف القاضي فلا بذ حکمه لن ينهم فيه عل 

مذهب أي حنيفة ومالك. 


Be 


۰ سک الزرشاد إلى مسائل الاسول والاجتھاد ‏ 


في عدم دخول السجايا والأخلاق 
ضمن الأحكام الشرعية 


السزؤال: 
هرف علم اصول الفقه باله: «معرهة القواعد التي يعرف بها 
كيف تستفاد احكام الأفعال من ادنّة الأحكام»» فهل السجايا 
والأخلاق تدخل ضمن الأحكام الشرمية 1 
الجواب: 
المراد بالأحكام الشرعية هو الأأحكام التي تقتضي عاذ أو فعلا من أفعال 
المكلّفين» وهي: عمل القلب: كوجوب النيةء وعملى اللسان: كالقراءة والّكر» 
وعملى الجوارح: كالعبادات البدّة واإجهاد ورم من هذا القيد إغراح الاحكام 
الاعتقادية: كالعلم بوحدانية له وأ بُرى في الأخرة ون البمث حن والاحتراڙ 
من الأحكام الأخلاقية: كالصدق والسخاء والوفاء» والأحكام النظرية: كالعلم 
بان القياس جت فهذه الأحكام لا تعلق بكيفية العمل 
هذاء وتقييد الأحكام بصفة «الشرعية»> لتخرج منها الأحكام العقلية 
مثل: الكل أعظم من اجزء» والواحد نصف الاثنين» والأحكام اللغوية مثل: 
«الفاعل مرفوع»» ود الفعول منصوبٌ»» والأحكام الئية: کد النار عرقةه» 
و الماءٌ بارد»» والأحكام العادية: كسقوط المطر بعد الرعد. 
وعليه» فالسجايا والأخلاق آحكاح لكتّها لا تععلّق بنوع عمل ولا 


الإرشاد إلى مسال الاسر راا ر kk‏ 


ما ممنى اللصطلحات التالية الستعملة عند الاسوليين. 
«<يقتضي» وديتضلمن» وديفيد»» اهي متباينة ام مترادفة ١‏ 


یرجی منکم التمثیل لذلڪ إن امکن. وشكرًا. 
الجواب: 
المراد بالاقنضاء هو أن يتضكن الكلام إضارًا ضروريًا لا بد من تقديره؛ 


لان الكلام لا يستقيم دونه إا لتوفّف الصدق عليه أو لنوقف الصحة عليه 
عقأ أو شرعًاء والإفادة والدلالة هما تنيجة ما يتضكنه الكلام أو ما يقتضيه 
فالآية في قوله تعالى: < وأقيمرا ألكا € ديرد ٠٠۴‏ - مغلا - تضئن حكن 
ضرورأًا وهو وجوب الصلاة الذي دلت عليه صيغة الأمر» وصيغة «افعل> 
في فاا تتضن- آیشا - حکم الوجوب عند الجمهور وهي تد عليه هذه 
الصيغة» ومن هنا كانت الإفادة في الصيغة الآمرة وفي الدليل التفصيج الذي 
تود منه الحكم بوجوب الصلاة بتلك الصيغة الداة على الوجوب. 


Be 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ‏ 


في إفادة صيغة دأي» للعموم والإطلاق 
السسۋال: 
هل صيغة «اي» تفيد المموم ام الإطلاق بحَمنّب السياق نفيًا 
وادبائا ٩‏ 
الجواب: 


«آيّ» من صيغ العموم» وهي عائةٌ قيا تضاف إليه من الاشخاص 
والازمان والأمكئة والأحوال؛ لان «أيّ» تضاف إلى العاقل وغير الماقل» 
وني العاقل فن ضميرها - فاعلا آو مفعولًا - يعم نحو قوله: «أيكم حفظ 
فهو عازه أو «أيكم حفظته فهو حارّ»» غي أن عمومها في الاستفهامية نحو 
قوله تعال: ل أبن بو € دسر »ج» والشرطية حر قرله 48: أا 
امرأو كَحَّث پیر إِذنِ ولا احا بال لا آعلم خلاًا في عمومهاء 
ويختلفون في «أيّ» الوصولة فلا تفيد عمومًا عند بعض أهل الأصول نحو: 
(۱) آخرجه ابو داود ئي دالنکاح» (۲۰۸۳)» والترمي في «النکاح» (۱۱۰۲) وابن حبان. 
2۰۷( واد (۲4۳۷۲) والدارمي (۱۲۸)» وال اکم (۲۷۰7) والحمیدي ۲۲۸0). 
ویو يمل (۹۸۲٤)ء‏ واليیهقي (١۱۳۳۷)ء‏ من حديث عائشة خا . وصکحه ابن القن 
في «الیدر النیر» (۷/ ۵۳۴). واین حجر في «خح الباري» (۹/ »)۱۹٤‏ وتي دمواققة اځ 


اخیر» (۲۰۵/۲) والالباي فی دارواء الغلیل> (۸/ ۲۲۴) رقم (۱۸۰). وی «صحیح 
ا۷۰0 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد La‏ 
يؤسفني أهم هو عابت ئا حأيٌ> الدالة على الصغة مثل: «مررت برجلِ آي 
رجل»» أو الحال: «مررت بزید أي زی» فها لا يفيدان العموم. 

وني مثل هذه الصيغ قد يكون العموم ھر وهو ل المستغرق 
لجميع آفراده كا في الحديث السابق: 
کیگاځها باطِلٌ» وحدیث: ١ا‏ 
کتگٹ ایتا وي رجا کا یکون عموئه بدلا وهو المطلق» وهو ما 
تناول فردا واحدًا من الأفراد لا بعينه» أي: مبهمٌ باعتبار حقيقةٍ شاماة لجنسه 
نحو قوله تعالی: 9م کین چم € سل د بيغة: دأيّ» الاستفهامية 
ان ين یتحفّق باحد آفراده من غیر تعییٍ» ومثل 

تقول في الاستفهام: أي وق تخرج ؟ فهو عام في الوقت لكنٌ ا لخروج 
GT‏ 
شموليًا كما في امال السابق. 


BER 


(۱) رجه ابو داود في دکتاب المام» »)٤١۱۰(‏ والترمي في دالادب» (۲۸۰۳) بلفظ: 
دان اعرأ..»» وابن ماجه فی دالآدب» (۰ ۳۷)» والدارمي في «الاستتذان» (۲۵۵۴).. 
والحاکم في «الادب» (۷۷۸۰). واد (۴۳۹۲۰)ء من حليث عائة و وسگحه 


الابای ني «سحیح ابلامع» .)٩۷1۰(‏ 


| سك الإرشاد إلى مسائل الإاصوال والاجتهاد ‏ 


في افادة نفي العموم: 
السزال: 
قاعدة: «تَفْْ الم موم الثني»» التي تلتقي مع 


قاعدة؛ «الذكرة في سياق الي فيد الوم والاسنجطراق»» ههل 

يصح العكس ١‏ اي هل نفيٌ العموم يفيد مطلق النفي ام يفيد 

الثفيٌ الطلق ١‏ 

الجواب: 

المعهود أن مطل والقيد إنبا يكون في باب الأوامر والإثبات» لا في 
جانب النفي والنهي عل الصحيح من أقوال الأصولين فلو قال قائلّ: لا تعت 
مکاتاء وقال: لا تمت مكاتبا كافرًاء كان الأول مفيدًا للعموم مطلقًاء والثاي 
آفاد مفهومه جوا عت ا مكاتب المسلم» ونا كان العمل بمدلو ليها حتا» فان 
الحكم يتتهي بعدم العمل با عند إرادة الحمع بينهما بأن لايق مكاتبا أصأه 
لان الفهوم عورض بالعموم» والعموم معدو من النطوق» وهو معدم عل 
المفهوم. 

فالتفي- إذّا- إن دخل على نكرة اقتفى عمومًا وكذلك النهي» فحكم 
النكرة الواقعة في سياق النهي حكمٌ التكرة الواقعة في سياق التقي» وما خرج عن 
ذلك من الصور فهو لتقل العرفي له عن الوضع اللغوي. 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد O‏ 

أا تفي العموم فإنه قد يقتضي مطلقى التفي كيا يفيد التي الطلق» فما 
يدخله عمو التخصيص بالصل أو التغصل قفي عمومه يفيد مطل الثفي بعد 
التخصيص كقولنا: لا إله إلا اء ففيه ني بجميع الآلمة سوى الله تعالى» 
فافادتِ النكرةٌ في سياق النفي عمومًاء غي آنه حُصّص بالاستناء» فافاد 
مطلتق النفي لا التي الطلتء بيت العموم المحفوظ وهو ما لا يدخله تخصيص 
فان النكرة في سياق الثفي تفيد التفي الطلق لا مطلق النفي» كمثلي قوله تعالى: 
لایٹڑی تقال رز € دہ ج وقولہ تعای: لا کی تنش ی گئیں کج € (بدرہ 


r 


BER 


| سك الإرش اد إلى مسائل الإاصوال والاجتهاد + 


في محل انجازمن القسمة اللفظية 


السؤال: 

فلم الملماءُ الحقيقة إلى ثلائة اقسام؛ شرصية ولفوية وعرفيج 
فهل. على رايهم . اله لا مجاز ۹ 

الجواب. 

أهل العلم يقمون الفط إل: لوي وشرعيّ وعُرؤ ومجازيّ» وبرهان 
د اللفظ إذا استعمل فيا وضع له كان حقبقةً لغوية بالوضع أي: 


ذلك 
بالوضع اللغوي» وإذا استعمله هل العّرف العام أو الخاص على عرفهم كان 
حقيقة عرفيةًء وإذا استعمله الشرع على عرفه سمي حقيقة شرعيةً وإذا كان 
اللفظ استممل في غير ما ضع له عل وجو يصح کان مجاراء فالفرق بین الحقاتق 


الثلاث ألا موضوعة بحسب الاستعال» فإن استعملها العُرف كائت حقيقة 
عرفب وإا فهي حقيقة شرعية أو لغوية بخلاف المجاز فهو: اللفظ امستعمل 
في غير ما ضع له فلو قال قاثل: <الأسد>» فهو موضوع في الحقيقة اللغوية 
للحيوان المفترس» وإذا قال قائل: <الصلاة>» فهي في اللغة: الدعاء لكن 
الشرع استَغمَلها في الحقيقة الحملة في الأفعال والاقوال المبتدئة بالتكبير 
المختحمة بالتسليم فإذا أطلقتِ الصلاة فلا ينصرف الذهن إلا إلى الحقيقة 
الشرعية ما م رذ قرينةً صارفة إلى غيرهاء كذلك إذا أطلق لفظ «الأسد» فلا 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 
ينصرف الذهن إا إلى الحيوان الفترس» ولا يتتقل إلى غيره إا بقرينة 
فلو قال قائل: د رایت آسدًا رمي بالنبل» آو شاهرًا سیفه» لکانت قرا دال 
على عدم إرادة المعنى الحقيقي» فكان مجارًاء وكذلك اللفظ إذا استعمله عل 
العرف العام ك «الدابة» مثلاء فإنبا في اللغة تعمل على كل ما بب على 
الأرض» لكن أهل العرف العام استعملوها لذوات القوائم الأريع» كذلك 
«الرفع» و«النصب> و«الجر» فلها معان في اللغة» لكل أهل العرف ا لخا 
استعملوا الرفع للضم والنصبَ للفتح» وال جر للكسرء فإذًا ما استعمله أهل 
الوضع والشرع والعرف فهي حقائ وضعية آو شرعيةٌ أو عرفيةً وما استعمله 
في غبر موضوعه الأصلٌ فهو حجار وليس حقيقة لكل از قرينةٌ لأنه عل 
خلاف الأصل. 


te 
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في اقتضاء الأمراللطلق الجرد عن القرالن الوجوب 


السؤال: 
إن الأمر يقتضي الوجوب على قول جمهور العلماء فهل 
يقتضي الأمرٌ المطلق الخالي عن القرائن الوجوبً ام لا بد له 
من قرينة تد عليه ٠‏ 
الجواب: 
لامر صيغة موضوعةً له لةه وتدل عليه حقيقةً بدون الحاجة إلى قرياة 
بائفاق السلف» وهو مذهب آهل الس وهي: «افعّل» للحاضر؛ وليفْعَل» 
للغائب» كذلك النهي» وصي ا َفْعل»» وللامر صِيَعٌ اخری: کاسم فمل 
الامر مثل قوله تعال: ليك لشم € سه »)٠٠١‏ وامصدر النالب عن عل 
الا جرال ES‏ 
تة «افعل» بالكر لكثرة استعبالما في الكلام» خلاقا 
لعظم الأشاعرة الذين ملّعوا وجوة صيغة لامر في اللغةء وألا صيغة <افعل> 
مشتركة - عندهم - بين الأمر وغيره» ولا مَل على أحد معانيها إلا بقريئق 
ناء على اعتقادهم بأ الكلام معّى قاثمٌ بالتفس مرد عن الألفاظ والحروف. 
وهذا المعتقد الف لما جاء في الكتاب والشئة وإجاع أهل اللسان واللغة 
وإجاع الفقهاء وسائر العقلاء فيا تعارقوا عليه 


١‏ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 

فمن الکتاب قوله تعالی لزکریا: < ٤ک‏ ال قم اقات تقك َالو 
سوا (©) € مریم فلم يسم الله إشارته إلى قومه كلامًاء وهذا عا بيبطل القول 
بالكلام التضي؛ لآل م 


فالحديث أفاد التغريق بين حديث التفس والكلام بالألفاظ والحروف» فاضاف 


الأول إلى التقس» إذ الكلام في التفس يتاج إلى تقييد مشل قوله تعالى: 
شرا ن شیہم کرک برت ا یکا ثل € سنہ م آئا الکلام بالالفاظ 
والحروف فهو الأصل التبادر إلى الذهن فلا بجتاج إلى تقييد أو إضا 
جع أهل اللغة عل أن الكلام: اسم وفعل» وحرف جاء لمعنى» كا أجمع 
الفقهاء عل أن من حلف أن لا يتكلم فحدّث فسه بشيءٍ دون آن ينطق 
بلسانه م بنك» ولو نطق حنث» والمعلوم أن أل العلم أجعين يسثون 
الناطتق متكا ومن عداء ساکتا آو خرس وعلیه فلا اعتداد بمن خالف في 
ذلك. 

ويه يتين أن الام مطل المجرّد عن القرائن يفيد الوجوب إلا إذا 
اقترنت به صوارف عئه إلى غیره. 


BER 


ب وقد 


() أخحرجه البخاري في «الأيان والتذور» باب إذا حنث تاس في الأيان .)1١۹4(‏ ومسلم 
في دالإییان» (۱۲۷)» من حدیث آي هریر: @. 
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فی معنی قياس العلة وقیاس الشمول 


السؤال: 

ما معنى قياس العذَة وقياس الشمول؟ جزاكم الله خيرا. 

الجواب. 

قياس الولة: هو إثباث حكم الأصلِ في الفرع لاشتراكهم في عا 
الأصلء آي: ما جُع فيه بين الأصل والفرع بالعلة كقياس النبيذ على ا مخمر في 
التحريم للإسكارء وإنها سمي قياس عل للتصريح فيه بالولة. 

أا قياس الشمول: فهو اثتقا الذَمْنِ من المّن إل المعنى العام الشترك 
الكلي التناول له ولغيره» وا لمكم عليه بيا يلزم المشترك الكيء كان تقول: 
النیذ شکر؛ كل مسر حرام تج أل النيذ حرام» فالإسكار أعمٌ من اليد 
المنازع فيه وأخص من التحريم. 

وقد اختلف العلهاء في الشمول هل هو من القياس آم لا؟ فالظاهر أن 
الشمول بُسكى قياسا؛ لان مبنى قياس الشمول اشتراك الأفراد في الحكم 


وشموله اء 


BH 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجترا | 


في الاحتجاع بخبرالواحد في القطميات 


قال العلاَمةٌ ابن باديس لل 4 «تفسيره»: دن السئة النبوية 
والقرآن لا يتعارضان ولهذا يرد خبرُ الواحد إذا خالف القطمي 
من القرآن»؛ فما هو تعليقکم ٩‏ وجزاڪم الله خير . 
الجواب: 
إن ما قرره ابن باديس في تفسيره من أن خب الواحي لا قبل إذا خالفه 
الفطمي هو مذهبٌ المعتزلة وبعض النكلّمينء وبه قال أبو الحسين البصري 
والسمرقئدي والقراق والصفي اهندي وغيڙهم”» وهو غالفٌ اثر آهل 
الفقه والحديث» قال ابن عبد البرّ كلل : «وعلى ذلك أكثرٌ أهلي الفقه والأثرء 
في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليهاء 
وغجملها قرا ويي مده عل ذلك جام آمل ال٤‏ 0 


۴٤١١0 ودالمتت لاي يمل‎ )٠١١ »۹۳/۲( انظر: المد لأي الحسين البصري‎ )١( 
۸١ ٠۷١ /۲( «الحصول» لخر الرازي (۷/۲١۴)ء «ميزان الاصول» للسمرقندي‎ 
«كشف الأسرار»> للبخاري (۴/ ۴۷). «اليحر الحيط» للزركثي (4/ ۲۵۷). دالكفاية‎ 
.)۲٤۹( اللخطيب اليغدادي (۳۲)» «السودة» لكل تيمية‎ 

0 دالتمهید»(۸11. 


+ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ (TA: 

وعموم تصوص الكتاب والشَة تقضي بوجوب قبول خب الواحد 
مُطلقا من غير تفريت بين القطعيّ والظنيّ» ققد أوجب اله تعالى الحذر بقول 
الواحد في قوله تعالى: 3 ولا تدر مكل ورك يعم ايكة قفرا فى اليو 
ریا رتم ب جترا لیم لہ کرت © )€ در کا جمل عل رڈ 
الأخبار هي الفسق لا الوحدة في قوله تعالى: < با انت “اا ن اء كي بتو 
نیئا لہ ییا ترا تمو کثتیځرا کل تا تر کور © ) برد وقد دعا 
النبيّ 6880 ايل الفقه وأقرة عل الرواية من غير تفريق بين الفقيه وغيره في 
قول 8: ضر ا افراً یع ا ینا حفط تی یله بر َوب 
حال فقو من مو هگ ورُب حال فو بس بققیو. 

هذاء سلف الأئة من الصحابة فمن بعدهم كائوا يفون أخبار 
الآحاد في القطعیات والظنیّات ویښتوتها بدون رد لاي منها جرد کونه خپر آحاد 
في القطميات» ويد لذلك روايتهم لغلك الأخبار وتناقلها وتلقبها وتمصيلها 
ونغلها وتفسيرها بمقتضى اللغة بها يليق بها والقول بمدلوهاء بل إنهم أدخلوا 
مفاد تلك الأخبار في معتقداتهم وصَرحوا بتبديع أو تفسيق أو تخطفة خالفها". 


(۱) اخرجه اپو اود في دالعلم»» باب فضل تشر العام »)۴٣۹۰(‏ والترمذي في «العلم»» 
باب ما جاء في المت عل تبایغ السا (۴۲۵۹)» والدارمي في «ستته» (۲۴۴)» وأحد في 
«مسنده» (۲۱۵۹۰)» من حدیث زید بن ثابت ® وا حدیث صححه الألباني في «السلسلة: 
الصحيحة» (٤١١)ء‏ والوادعي قي «الصحيح السئد» .)۴١۸(‏ 

.)0-۸/۲( «اقتصر الصواعق الرسلته لابن اليم‎ 0۸/١3 <التمهيده لابن عبد الي‎ ١ 


LT: الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ ١ 

وعليه فإك أقوى الأقوال دليآد وأصكها نظرّا مذهبٌ الجمهور 
GS e a SOL E‏ 
سواء في القطعيات أو الظكات» وضعفٌ آدلة ما سواه هب 


BOR 


۴۰ سک الزرشاد لی مسائل الاصول والاجتھاد ‏ 


في امراد من معنى التنصيص على ڪلام الإمام 


السؤال: 
نجد ب بعضٍ كتب الفقه القازَنِ النقلَ عن بعض الأئمة بهذه 
الصيغة: «وقد نص على هته المسالة الإمام الفلاني؛ - إمام من 
الأئمة مثلاً ههل معثى التنصيص انه يذكر كلام هذا الإمام 
بلفظه ام یذکره بالعنى المطابق لکلام الإمام ٩‏ وجزاڪم الله 
خیرا. 

الجواب. 

إذا تقل المجتهڈ عن إمامه آنه نص في مسال عل کم وصح نقله فون 

الظاهر أنه كلام إمامه بلفظه ومعئاه» وأنه مذهب له» ما ل يصرح بالرجوع 
عن آئا إذا نص إمامه عل حك وعلل الحکم بعل توجد في مساثل آنخری» 
فهذه المسائل ليست من نصّه وكلامه» ولكن هل مذهبه فيها كمذهبه في المسألة 
العلل بان تجمل كمذهيه بالنظر إل العلة ابجامعة التي ينها المجتهد عن 
إمامه آم لا ؟ ومثاله: ما ذهب إليه بعص المالكية من وجوب الزكاة في اين 


مع أن مالگا م یذکر في التین كا ولا خفى أن عله الزكاة ني الثهار عند مالك 
إنا هي الاقنياتٌ والاٌحار فلا كان الاقتيا والاًخارٌ وصمًا موجودًا في 
التين جعل بعص اصحابه الزكاءً فيه كالزبيب بمقتضى عله المذكورة؛ ولذا 


١‏ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 
كان يعلم ذلك عله كالزبيب""» ومن هنا يعلم أن الراجح في هذه المسالة 
بجعل فيا م يذكره الإمام من السائل إن كائت معلل متدرجةً في عموم مذهبه 
لتضكنها العلة الجامعة لا من نصوصه القولية. 


BR 


() <مذكرة الشتفيطي في أصول الققه» .)۴١١(‏ 
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في شرح قاعدة: 
ما حزم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» 


السؤال: 
نود توضيحًا لقاصدة: حم حرم سنا دذريمَة أبيح للْمَمدَحَمٍ 
الراچحه. 

الجواب: 

إن اراد من قاعدة: دما حرم ذا للذريعة أيبح لِلَْط لِلَمَصلَحَة الراجحة 
وَلِلْاجةٍ ان ا حرم ريم اب لکونه يفغي لل رمات فإنه یاځ عند 
الحاجة أو المصلحة الراجحة إذا كائت تلك المصلحة لا تتحمٌق إلا به كالظر 
إلى المراة الاجنبيةء والختلوة بماء والنظر إلى عورة الرجل والمرآةء وريم را 
الفضل وغيرهاء فإگها عة تحريم وسائل؛ لابا فضي إلى ما هو غرم تحريم 
تقاصد» فالئلوة بالأجئيية مهي عنها صدا للذريعة المفضبية إلى الرنا وحُرّم 
ربا الفضل في اليبوع سلا للذريعة؛ لأنه فضي إلى ربا السينة في اليون» دفكل 
کا ئی إلى حرام كه عرام»» غير آنه أبيح ذلك من أجل الحاجة وامصلحة 
الراجحةء كإباحة نظر الرجل إلى امرأة إذا آراد خخطبتهاء ونظر الطبيب إلى عورة 
الرجل والرأة إذا احتاج إلى ذلك» ولب الذهب والحرير حرم على الرجال سذًا 

لذريعة التشيّه بالنساء الملعون فاعلّ وأجيز للحاجة وتحو ذلك. 

ويد عل هذه القاعدة سفر آم كلثوم بنت عقبة بن أي مب إل رسول اله 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد CK‏ 
8# وهي عاتق راا بدينها"» وسقر عائشة طلقا مع صفوان بن المعطل 
فإنه #8 ا ينه عنه”» فدل ذلك على جوازه للحاجة. 

وعليهء فقاعدة حا حرم صدا لللَريعَة أي ِلَْضْلَحَة الراجكة إن 
تنعل بالحاجة والمصلحة الراجحةء بخلاف قاعدة ما حرم لذاته ومقصده 
فإنها تعلق بالضرورات فلا تباح إلا للضرورة كأكل امية إذا خشي عل نفسه 
الملاك ونحو ذلك. 


BER 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» كناب الشروط» باب ما هرز من الشروط في الإسلام 
والاحکام (۲۷۱۱)» والیبهقي في دالسئن الکېری» (۲۹4٤۱)ء‏ عن عروة بن الزبي انه 
سمع مروان والسور بن خرمة و يخبران عن أصحاب رسول اله للك قال: 


تج نلیا نال اَی ج ان رجتھا یم لن تزجنا یم ل ازل افون ٩‏ 
مامئ مرن کنتدارئ اليچ € بل نرد : 43 ل5ك € . 

(۲) أحرجه البخاري في «صحيحه» كتاب «الغازي»» باب حديث الاقك .)٤۱٤۱(‏ وسالم 

قالت-بمد 


0 
الع نشی م 
)کاکاں رکا یران بل 


۴۰ کک الزرھاد لی مسائل الاسول والاجتھاد ‏ 


في حجية مفهوم العدد 
السؤال: 
ما هو اراج عندكم ي مفهوم العدد ؟ هل هو حجَةٌ مطلقًا 
م هيه تفصیل ٩‏ 
الجواب: 


الرا بمفهوم العدد هو تقيية الحطاب بعدو صوص وتعليق الحكم 
به فيد عل نفي الحكم عا عدا ذلك العدة زانتا کان أو ناقصًاء وهو 
حه عند مالك وفعي وأحد وجهور القائلين بالفهوم ومنعه فا مفهوم 
الصفة وكذا العتزلة وا 1 
عتا ان اليد بعد خصوصي إذا دل دلي أو قري عل اتا ا لحك عا 
عداء كعدو الركماتِ في الصلواتِ ومقادير الزكاة وعدد أشواط الوافي 


() انظر: «شرح الكوكب النير» للفتوحي (۴/ »)١١۸‏ «إرشاد الفحول» للش ركان (۱۸1). 

(۲) انظر: «العتمد» لإي الخسين (1/ (١١۷‏ «التمهيد» للكلوتا (۲/ )١۹۷‏ «روضة الناظر» 
لابن قدامة (۲/ ۲۲۲( دال(حکام» للآمدي (۲/ ۲۳۰)ء «الیاج» للشبکي واب (۱/ 0۳۸۱ 
«التمهيد» (۴۲). «بهاية الشول» )٠۴۷ /١(‏ كلاها للإسئري» «السردة» لال تيمية 
(۳۵۸) «مناهج المقول» للبدخشي »)٤۳/۱(‏ «شرح الکوکب الئر» للفتوحي (۵۰۷/۲). 
«فواتح الژحوت» للاتصاري (۱/ ۲۳۲), «إرشاد الفحول» للشوکان (۱۸۱)» تسیر 
التصوص» محمد آدیب ۷۲۹/۱ 


5a) الإرشاد إلى مسائل الاصول والاجتهاد‎ ١ 
والطّلاق وغيرهاء او دلت عل عدم اثتقاء ا حكم عا عداء كا هو الان في‎ 
اخس من الفواستي التي تقتل قي امحل والحرم؛ فإ الاحتجاج بمقهوم المدو‎ 
وعدته موف على اًليل أو القرينة وهذا خارج عن عل التراع.‎ 

والصحيح عندي - أن مفهوم العدد إذا م يخرج عل وجو النكثر أو 
سن للمبالغة وخلا من قرينٍ لفظكة او سياق أو خارجئة تذل عل أل مفهوقه 
غو مراو؛ فل بعد دلیاد کمفهوم ا سوا ولکئه لیس من آقوی الفاهی. 

ويد عليه من الشرع حديتُ عمر بن الطاب «@ اناي 80ا4 قال 
له ا اثر عليه في شان عبڍ اه بن آي بن سلول: «آڂڙ ڪي يا ڪُر ل 
خیرت کاخئرت کذ قبل ل: (انکتیر کم از لا نتفر کم إد کتکنور کم سی 
2 ئة م € دصرد ۰ لو ألم آي لو زت عل الَبْين هُفرّ ل 
ردت ففّهم أن اليادةً على السَبعينً يكون ها من الحكم خلافٌ النطوق» 
والحديتٌ صحيح؛ والمعلوم أن خب الواح تلبت به القاعدة الأصولية إذا 
كانت وسيلة إلى العمل 

کا أ الأمة قد علمث من تحدبدٍ حد القاذني في قول تعال: (قخيئرر 
كي 5 4 (هرر:٠)-‏ انتفاء وجو الريادة وعدم جواز التقصان. 

ويد عليه من لغة المرب أن الآمر إذا قد خطابه بعدو خصو ص؛ فال 


() رجه الترمذي في «التضسير» باب ومن سورة التوبة (۹۷١۴)ء‏ وجنه الألبان قي 
«السلسلة الصحيحة» (۲/ ١١۴‏ وأخرجه البخاري بنحوه تي «ابلتاتز» باب ما يكره 
من الصااة على الناققین (۱۳۹۹)» من حديث عمر بن الطاب | 


e ||‏ الإرش اد إلى مسال الاصول والاجتهاد * 
جسن إنکاژه على امامو ذا زاد عليه آو نقص عنه» فان اڏعی الامو آنه ای 
الفعل الذي مر به مع کوه زاد عليه آو نقص عنه؛ كانت دعواه مردودةً علیه 
دوخن پجرن ل میاو 
ويد عليه من جهة امعقولِ آل الق بدو خصوصي لو م يدل عل 
اک ن ای یی لکا ہی ھدوا ی دواو 
الصَغة أو الطب فإذا كان الَازمُ باطلا فاللزو؟ 
بائتفاء الحكم عا عدا لقي بالعدو وهذا هو مفهوء العدد. 

هذاء ولا یخفی في باب ترجيحاتِ لعن أن مفهوم العدو وغيرّه من 
مفاهيم المخافة إذا عارضه منطوق فُذم عليه لقت فين أمثلة ذلك قول 880: 
إا گان اء ن بخولي اعَبَّ ٠‏ فان مفهومه ان ما دون القُين يحمل 
الح وبمذا احت الافميّ على أن النجاسة إذا وقعث فيا دون القأتين 
نجسفه» خلاًا لال وغوه من عمل بعموم حدیث آي سی ا حدر 9 


(۱) رجه ابو داود في «الطّهارة» باب ما یجس الاه »)٨۳(‏ والثرماي تي «العهارة» .»)٩۷(‏ 
والتساتيّ في «المهارة» (۵۲) وغیرهم من حدیث ابن عمر ظات. رالحدیث صحیح؛ 
انظر: «الجموع» للترويٰ (۱۱۲/۱) «التلخیص الییر» لابن حجر (۱۹/۱- ۲١‏ 
«إرواء الغليل» للالباق (۱/ .)٠١‏ 

() انظر: «الحصول» للفخر الزازي (۱/ ۲۱۸/۲( «الإییاج» للشبکيٰ وابته (۱/ ۳۸۴). 
<نهاية الشول» لاإسثوي .)٨۴۷ /١(‏ <اللدخل» للباجقتي .)۸٠(‏ 

(۳) انظر: «المهذب» لليرازي (۱/ .)١۳‏ <الجموع» لتوو )٠١١ /١(‏ «الحاج» للقريني 
۲۲/۱( «تهاية الحاج» لزم (۷۸/1). 


الإرشاد إلى مسائل الأول والاجتر ار | 
مرفوعا: «الَاء هور لا َة كي ولا شك أن العموم آقوى من 
ونه منطوقًاء فهو معدم عل الفهوم حال التعارض من جهة الترجيع» وال 
دلالة العام قطعيةٌ عل أصل المعنى مع الاختلافي في دلاليه على أفراوه بيغا 
مفهوم امخالفة قمحل خلاقي بين أهلي العلي» لذلك يعدم العموم من حيث 
الحجيةٌ والترجيح» وهذه المسالة مفصلة في إحدى الفتاوى". 

ومن ذلك ایشا قول 8: ایوا الح اوقت ٠...‏ فمفهوئه 
یدل على أن ما عداه ليس من الکبائر الوبقات» غير أله ورد نصوص شرع 
تد بمنطوقها عل زيادة الكبائر عل التيع» وأتبا لا تنحصر في ذلك المدي 
قال التفيطي فلق : «التحقينٌ آتبا لا تحصر في سبع وان ما دل عليه من 
الأحاديثِ على آتبا سبح لا بقتضي انحصارها في ذلك العدد؛ لأنه إنها دل على 
في غير التبم بالفهوم» وهو مفهوم لق» والح عدم اعتباره. 

ولو قلنا؛ إِلّه مهوم عد لكان غير معتیر أیقًا؛ لان زياد البائر على 
التب مدلول عايها بالتطوق. 


(۱) انعرجه ابو داود ی «الطهارة» پاب ما جاء فی بتر بضاعة »)٩٩(‏ والثرمادي في «الطهارت» 
باب ما جاء؛ الاه لا پنښځسه شيء (٨٨)ء‏ واحد في دمسنده» (۳۱/۴)» من حدیث آي 
سمید ا حدر #@. وصځحه الالبان في «الارواء» .)۲٥/۱(‏ 

(۲) انظر: الفتوی رقم (۳۴) الموسومة ب <ا لمع بين حديث الماء طهور وحديث القأتين». 

(۳) أحرجه البخارتي في «الوصايا» باب قول الث تعاى: إ5 الي باسطلوة آنل اك رل 
اکا کا گار ف بکلودوم کا ویش کوک یی 4 ۲۷۹۲( ومسلم فی <الإییان» (۱/ )٥٤‏ 


رقم (۸4)» من حدیث أي هیر چ 


 داهتجالاو 'الإرشاد إلى مسائل الأصول‎ TA: 
وقد جاء منها في لصحي عد أكثڙ من سبم؛ والنطوق مقدّمٌ عل‎ 
الفهوم» مع آل مفهوءٌ العدد ليس من أقوى الفاهيم».‎ 
قلت: فين حيث القوَةٌ فمفهوءم الع أقوى من مفهوم الصَفة ومفهوم‎ 
الحصر بالتفي والإثبات أقوى من الفاهيم الاخرى» ومفهوم اللَبٍ أضعف‎ 
امغاهيم.‎ 


() «اضراء الیان» لقعیطیٰ (۱۹۹/۷). 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجترا | 


في حجية الإجماع السڪوتي 


السزال: 

ما هو الراجح عندكم 4 الإجماع المتكوتي؛ 

الجواب: 

المعتمد عندي أن الإجاع الكو جاع وحجَة تقريرا لذحب جهور 
العلماء من الحثفية والمالكيّة والحئابلة وبعض القَافعيّة» فإن تقل بعد التواتر 
کان إجاعا قطعیا کالإجاع على تحریم ربا اب جاهلیة؛ ووجوپ الح مز 
في العمر» وعلى وجو ال الذعب» وعل كفر تارك الصلاة الجاحيي 
لوجویا وقتله کفرا مام ب ائ لعي من الإجاع التكوت وهو ما قل 
بعدوالآحاد؛ نهو حجَةٌ .ويد عل صخة الإجاع التكون: 

أن العهوة في كل عص آن يتولى بار العلهاء إيداء الاي ويساَمٌ الباقون 
هم» فظهر بذلك آن سكو الباقين إقرارٌ هم على القكم الذي انتهذا إليه 
ولا يخفى - من جه رى أن السكوت ممتب ني السائل الاعتقادية آي يدل 
عل رغى الساكت؛ لاله لا مل السكوث فيها عل الباطلء فلحي بها امسائ 
الاجتهاديةٌ بجامع أن الح واد فلا يجوز التتكوث في موضع بيان المخالفق 


.)۴١١( انظر السالة في موأفنا: «الإنارة ني شرح كتاب الإشارت‎ )١( 
.6( «سلالة الفواند الاسول» للشديس‎ 


* 'الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ O: 
وقد جاء عن بعض التلفي: «الساكت عن الح شيطانٌ أخرس» وامكلَم بالباطلِ‎ 
شيطانٌ ناطئ؛ والتاكتٌ عن كامة الح كالتاطتي بالباطلِ في الإثم؛ لاله‎ 
ترك للام بالعروفي والتهي عن النكرء وقد شهد ال على هذه الام آنيم‎ 
يأمرون بامعروفي وينةًؤْن عن النكرء وهذا يتصف به هل العلم والعدالق‎ 
وعلیه» فیکون سكو ہم عن موافقة من أعلن أيه ني مسال مُعتبراء ولآله وقع‎ 
ذلك من التابعين عند عدم وجود نص؛ فقد عملوا بقولٍ لصحايً اتشر‎ 
وسكت عن الإنكار بقبةٌ الحابةء فدل ذلك على اتفاتق التابعين على وجو‎ 
العمل به وعدم العدول عته إلى غيره.‎ 


(1) انظر؛ <الدرر السنية في الأجوبة النجدية» لعلياء تجد الأعلام» بتحقيق عبد الرحن ابن 
محمد بن قاسم ۷۸/۸0 

(۲) انظر تفصسيل هله السالة في الصادر الالية: «العتمد» لاي الحسين (0۳۲/۲). دع 
اللمع» للشبرازي (۲/ ١1۹)ء‏ «التبصرة» للقيرازي )۳۹١(‏ «إحكام الفصرل» للباجي 
(۷۳) دالرهان» للجیني 0۱۹۸/۱0 دالتمفی> للغزالٍ (۱/ ۱۹۱). «الدخول» للغزاج 
(۴۱۸) «اصول الترخسي» (۱/ ۴۰۴)» دالنمهید» للکلرذان (۲/ ۳۲۴) دالوصول» 
لابن برهان »)١١١/۲(‏ «الحصول» للفخر الزازي /١/۲(‏ ١٠۲)ء‏ «روضة الثاظر» 
لابن قدامة )۱/۴۸١(‏ «الإحكام» للامدي (1/١۱۸)ء‏ «شرح تتقيح الفصول» للقراقي. 
(۳۳۰) «متهی الشول» لابن احاجب (۵۸) داز دته لآل تیدج (۳۴۵)» دالایاج» 
اللتبكيّ وابنه (۳۷۹/۲)» «جع اجوامع» لابن اليك (۲/ ۱۸۷)ء «شح المد 
۷ «تقریب الوصول» لابن بز (۱۳۰). داللبل»> للعو (۱۳۴). «نباية التول» 
لاإسئويٰ (۲/١١۳)ء‏ «يان الخصر» للاصقهان .)۵۷١/1(‏ «شرح الكركب النر» 
قرحي (۲/ (۲٩۳‏ «مناهح المقرل» للبدخشي (۲/ ۳٠١‏ «فواتح الحوت» للانصاري» 


١‏ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 

يتفرع على الاحتلاي في الإجاع لكوي الظتيّ: 

مسالة زكاءٍ عروض التجارق فمن قال جيه قال وجو زکاة 
عروض اتجارقء وهو مذحبٌ الجمهور الذين استدأّوا بالاية والحديث 
والآثار» ولا صح عن عب اله بن عمرّ تة قال: د ليس في العروض زكاةٌ إلا 
ما کان لجار وم بعلم أن احا منهم الف في ذلك فهو جاع 
سكو ومن منع حجية الإجاع الشكونٍ كم البراءة الأصلية التي تؤيدها 
قاعدة: <الأصل في الأموال الُحريم>» ومنع وجوبَ الركاةني عروض اجار 
وبہذا قال ابن حزم والشٌ وکا . 


mM 


= (/۲۴۲) «نشر البنود» للعلويّ (۲/ »)٠١١‏ «غاية الوصول» لزكر) الأنصاري ..)۱١۸(‏ 
«إرشاد الفحول» لكان (۸6). «المياديّ عل الورقات» »)۱۷١(‏ «الوجيز> للكراماستيي 
(۱۱۸) دخعمر حصول الامول» لصتیق خان (1۷)؛ «اصول الخفری» (۲۷۲). 

(۱) حدیث موقوف عل ابن عمر < رجه ابن اي شيبة في دالصتف» .)١١٤١۹(‏ واليبهقي 
في دالشنن الغیر» (۱۲۱۰) ودالکیری» »)۷٩۰(‏ وقد صححه جع من آهل العمل منهم: 
الحاقظ ابن حجر في دالتراية في ريج أحاديث الغداية» (۱/ )۲۹١‏ ققال: دواليبهقيّ من 
وجه آخر صحيح عن ابن عمر» وساق الأئر. وانوي في دالجموع شرح الهذب» )4۸/٩0‏ 
ققال: «رواه الييهقني ياستاده عن أحد بن حنبل إستاده الشحيح»» وابن حزم في «اللحل» 
)٤۰/‏ ففال: دوبځی صحیج عن ابن عمر> وساقه. والالبان فی غام ال (۳۲4) 
فقال: «اغرجه الإمام القافمن في دالا» بسن سحیي». 

(۲) «اضواء الیبان» للشتقیطيٰ .)٤۸/۲(‏ 

دالحل» لابن حزم .)۲۴۴/٥‏ 

5) «التیل الجرار» للق وکا (۲۹/۲). 


۰ سک الزرشاد لی مسائل الاسول والاجتھاد ‏ 


في حجية قول الصحابي 
السؤال: 
ما هو اراح عندكم 4 قول الصتحابي إذا الم ينتشز ولم 
یعرف له مخالف وجزاکم اله خیرا ٩‏ 
الجواب: 


قول الصحاييٌ إذا م يتنشز ولم يعرف له غالفٌ قد اختلف الملا في 
حُجُييه عل غير عل آراء ختلفة فمذهبٌ جهو الأشاعرة والمعتزلة والقَافعي 
في قول وروايةً عن اح إنكاڙ حُجُيّة قول الصحاب» وهو رأ منسوبً إلى 
جهو الأصولئنء واختاره الكرخي واب حزم والغزا والآمدي واب الحاجب 
الوكائ وغيهم» وذهب آفة ال نفب ومالك في الشهور عنه واكثر الك 
والحئابلة وبعش الشَافعية إلى آله حجَةٌ شرعيةٌ مقلدّمةً عل القياس خلانًا من 
يقول بحُجُيّه إذا انضمٌ إلبه قياس» وهو ظاهرٌ مذهب القافعيّ في الجديد 
ومن بری حجَیته فیا حالف القیاس» وهو ذهب الحنفیة وغیرهم» والقول 


() انظر تفصيل السائة في «العتمده لاي اين ٠۳۹/۲‏ )» <السائل الاسرلية» لاي بعل 
۲۹( «البصرته للشیرازي (۳۹۵) «الاحکام» لابن حزم (۲۱۹/6)» «البرهان» للجویني 
۱۳۸/۲( داصول السرخسي> (۲/ ۱۰۵). <الستصفی» تلغزالی (۱/ »)۲٠۰‏ «الحصول» 
للراژي (۲/ ۱۷۸/۳ «الاحکام» للدي (۲/ ۱۹( «للسودة» لال تيمية ۳۳۲0 دإعلام 
الوقمین» لابن اقيم ۱۲۹-۱۱۹/6( دالقواعد والفوائد» للبملی (۲۹۵) «فراح = 


بمذهب الصحايٌ إذا م خالِف فيه قول صحايٌ تر ولم يتنشز سج 
آقوی نظرًا؛ لاال ا قول التحاي مب عل أله سبع ذلك من الي 
4 او من صحایٔ ات آو یکون قَهِه من آي قرآنیة فا حفِيّ علیناء آو 
یکون قوله مما عليه بینهم وم بنقل الین إلا قول الفتي به وخته» ولان قوکه 
رجح على رآي الَابعيّ وهو أقربٌ إلى إصابة الح وأبعدٌ عن الحخطلء وقد 
حص ال تعال الصحابةً ظاك برقي الأذعان وفصاحة السا فالعرية 
طبیعتّهم وسلیقتّهې والعانی الصحیحةٌ مرکوزءٌ في رهم وعقوم» شهدوا 
لزل وعرفوا التأوبل ووقفوا ين أحوالٍ الي 8# ومراده من كلايه على 
ما ليقف عليه غيرهم» فكانوا بر الامو قلوتا واعمقهم علا وافلهم نكما 
وقد آثئی ال علیھم بقوله سبحاه: < گم کے اتو انیت إکایں تار 
ودی وکن ھوک کی اشر € رد۲۱۰ 

ومن جهة أحرى ممل آن يكودً قول الحا ناتجا عن طني فهوه 
او عَلٍَ حاد به عن الصواب في اجتهاوه. پو ا 


الصحايٌ إذا م بالف فيه قول صحايٌ آتحرّ وم E‏ واحظی 
بإصابة الحق. 


الرحوت» للاتصاري )٠١١(‏ «إرشاد الفحول» للشو كان )۴١۴(‏ «مذكرة الشتتيطلي» 
no‏ 


الإرشاد إلى مسائل الأول والاجتهاد ١ه‏ 
آذ قول الصحابٌ لا بج به أصلا إذا ما خالفه 
غيه من الصحابقه کا أل قوله لا حص به الصو من الكتاب وال ما 
عدا أحوال القع وإجاع الصحابة؛ لان الصوص الرعبة حجَةّ على كل من 
خالفها وتقدّم على كل من عارضها. 


te 


751 الإرشاد إلى مسال الاسول راا ر‎ ١ 
في دلالة مهوم اموافقة وأثره في الخلاف‎ 


السؤال: 
اختلف الجمهور المثبتون لفهوم الموافقة بل دلالته» حيث ذهب 
الشافمي ويعضٌ اصحابه إلى ائه قياس ل معنى الأصل اوقياسن 
جلي وذهب سائ المثبتين له إلى ان دلالئه من دلائة اللَفظي هما 
هو الصحيح من القولين؟ وهل يصح ان نقول: إن ثمرةً الخلاف 
کمن 4 ان حجيّکه 4 حال اعتباره قیاما جیا اضعف مما لو 
امبر من دلالة الألفاظ؟ وجزاكم اله خيرا. 

الجواب: 

إل اقول بان دلا الفهوم دا لفطب هو الصحيح؛ لان النبية بالادنى 

على الأعلل أو بأحلٍ المتساوتإن عل الاعَرٍ من الأساليب الفصيحة التي تجري 
على السان العرييٌ للمبالغة في تأكيدِ الحكم في عل المسكوت عنه؛ ولان دلا 
اللفهوم ثاب قبل استعي لي القياس» فلا يرقف فهخه على الاجتهاد والاستنباط 
اتال والاعتبار الڌقيق. بل جرد سماع اللَفظِ يقل مباشرء بالعارف با E‏ 
من النطوقي إلى المسکوتِ اتتقالاً ذهنًا سريعًاء كتحريم | 


ارك وتعال: رثانت 
تلن € (ددد: » فإنه يتبادر إل الذهن ماشرء أن الأربعة عدولي المسكور 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ٤‏ 
عنهم ؤل عند العار باللّغةٍ سواء علم شرعيةً القياس أو جهلهاء فكان 
الحكم الات بمفهوم الوافقة مستيتا في قهوه إلى الناطٍ اللوي علا أن من 
شروطٍ امقيس علیه ن لا یکور من القرع امقيس مندرجًا تحته» وهذا 
بخلافي شرطٍ مفهوم الوافقة فإنً الاثنين يدخلان في الأربعةء والتافيف يدخل 
في عموم الأذی» وما جزء من الريادة. ومن جهةٍ أحرى» فإ من شرم الفرع 
امقيس أن يكونً حكمّه دون الأصل القيس عليه بخلافي مفهوم الموافقق 
فين شرطله مساوائه بالأصل النطوق أو أن يكودً أعلى منه» لذلك كان المعنى 
الشترك بين انطو والفهوم شرطًا لغويا؛ لدلالة الطوقي على المسكوت 
ولیس قیاسیًا. 

وبناءة على ما تقدّم فمن رأى أن دلالةً مفهوم الموافقة ال بجوازٍ 
النسخ بالفهوم» وتقدیوه على القیاس؛ لکونه أقوی منه» إذ هو معدو من 
الالفاظ القرعية واللفأً بسح ويح به» ودلالكه مقدّمةً عل القباس» آما 
من رای أن دلالة مفهوم الموافقة ق به منع التسحّ» وجمله أضْعَفً من دلالة 
الألفاظ معاملة له با يعامل به القياس. 


BER 


١‏ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 


في مخاطبة الكفاربغروغ الشريعة 


السزؤال: 
خطاب الكقار بفروع الشتريعة: هل عليه عمل ام اله لا عمل 
عليه كما يقول الإمام الشاطبي؟ هإن كان الأول فحبَّذا لو 
تكرّمتم بذكر بعض الفروع الفقهيَة عليه وجزاكم الله خيرًا. 
الجواب: 
مذحبٌ مالك له أن الكقارَ غاطبون بالضوم اللا والزكاو وغي 
ذلك من شرائم الإنمان. 
وهذا القول مشهور عن أكثر الحتفيةء وهو ول الشافعيّ وأحته واختاره 
أبو حام الإسفرائيني والرازيٰ من الشافعية والرخسي من الحنفية» ون 
الإمام اح روايةٌ ثالةٌ مفاشها: أن الكَمارَ اطبود بالّواهي دون الأوامي 
أفون بها سوى ا جهادء وقيل: يكلف المرتد دون الكافر الأصليً» وفي 
المسالة أقوالّ أخرى". 


() انظر؛ «الحصول» ي (۱/ 0۳۹۹/۲ دروضة الناظر» لابن قدامة (1/ 145( 
«الاحکام» للامدتي (۱/ ۱۱۰( «شرح تقب انمول» لفقراق (۱۹۳) «اصرل الرضي» 
۷۸/۱ «فواتح الرحوت» للائصار (۱۲۸/۱)» «شرح الكوكب النر» للفتوحي 
(۱/ ۵۰۳). «الاشیاء والتظاتر» للسیوطي (۲۵۳)» «الحلي عل جع ابجرامع» (۲۱۲/۱). 
«إرشاد الفحول» للشوکاق(۱۰). 


الإرشاد إلى مسائل الأاصول والاجتهاد ‏ 

غير أ الأصل الذي لا تلات فيه بين الأمةٍ أن الكئَارً غاطبون 
بالإيمان» أا فروع الإبهان فالذي ينبغي آن عَم ان الكاقر غير خاطًب بفعلها 
حال کفره؛ لأ إن آداها - وهو على هذه الال - م تقل مئه ولم يصح ما 
يؤذيه من فروع الإيهان إلا بعد تحصيلي اصلي الإبهان؛ لقوله تعال: < قيتتار 
َّلَج ى4 تن © € «رەد» وقرله تعال: < ل كرا 
تاھ کک ہیک بس کاڈ م کیپ کے کر تین کوک € [التور: 1۳۹ 
ولقولہ تعال: < تتڑ ای ککترہا برو کلم رگرکر آغککت ہر ار ف بے 
عای ولا بی مگا سوا مل کیو € (برس: ٠۰‏ ولقوله تعال: 3 اتمه 
آد قبل متم قق إل ارک ترا باقر ورلو € دش ۰. 

هذاء وإذا أسلم الكافرٌ فليس عليه قضاءٌ ما فاته من العبادات السَابقة؛ 
لان الإسلام بب ما قبله» إلا أله إن بقي على الكفر فيْعاقّب عل أمرين: 
احدھا صل الإییان» والاني ترگه لفروع الإبيانء ودليل ذلك ان الله ابر 
عن المشركين في عرض التصديق هم تحذیڙا من فعلهم: ٤‏ کڪ في لر 
ا ھ مت امت © رھ تلم الیک © رس کرش ع لي © 
گب یت این( ) دنتئ» ویدل عل معایه هم عل اصلٍ الإبیانِ وفروعه 
بتضعیفی العذاب علیهم قولّه سبحانه وتعال: <واَی لا تش تح اق إلا 
کر کک یقثایج الت آل سیم اق إلا بال ا بڑڑیے وی بقل کو باق اا 
© مف الاب ب الو لد نیو م © ) ددردد» وعلیه فالکافر 


O الإرشاد إلى مسادل اياصو والاجتهاد‎ ١ 
مطالّبٌ بفروع الإيمان على الراجج من أقوالٍِ آهل العلم» لك مع تحصيل‎ 
شرط التكليفي احمل في الإبهان الذي هو أصل تلك الفروع» ولا تنفعه تلك‎ 
الفروع بدونه ويدلّ على غاطبة الكقَار بتلك الفروع عمو الآياتِ والأوامر‎ 
الإهيق مطل قله تعال: <355 اغركية © لن لامزة لزسكو ثم باليدتة‎ 
ممگیرة © ) دت وقوله تعال: (ور عل گا ج الت تن اتكلع إل‎ 
۷ ییا € اک عسراد:‎ 

ويتفرّع عن هذا الأصل مسائ: متها أن لمرد إذا اسلم: هل يره 
قضاء الصلواتِ الفاتة في يام رديه وكذلك الزكَوَاتُ التي كانت عليه: هل 
سقط عنه آم لا ؟ وین ذلك استيا الكتّار على أموالِ المسلمين وجرزها 
بدارهم: هل یملکونها آم لا؟. 

هذاء ويجدر النبية إلى أن مسال غاطبة 


ار بفروع الشريعة ليست 
قاصرةٌ عل الإنس بل شاملةٌ للج أيقاس وهم مكلفون بفروع اللَين عل 
ارج قوي أل العلم» مع اتفاقهم على تكليفهم بالإييان؛ لاإجاع على آذ 
الي 68# أزيل بالقرآن الكريم إلى التغلينء وقد اشتملث أوامرٌ القرآن 
الكريم ونواهيه على الأصولِ وفروع البن» نحو قوله تعال: < ايثرا بال ) 
لاشديد: ۷» وقوله: 3وآقیشوا الك € یره » وقد توه خحطابٌ اله تعالی في 
القرآن الكريم إلى ابمئسين معا في قوله تعالى: 3 وا َلك َع الإ إلا 


۲۱ انظر: دتغریج الفروع على الاصول» لازنجانی (۱۰۱-۹۹). 


* 'الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ TS: 
تشرد ©4 مذیت» ونی قولہ تعای: < مقر کن ہالانیں اکر بآیکم شل‎ 
یکم € دام ۰ وقولہ تعای: (لانا جنر بے آلجگة یں لیے‎ 
سه خي أ تكليتهم قد يختلف عن تكليقي الإنس؛ للاعتلاني‎ 4© 
. بینھما في الد والحقیقة کہا صرح د شيخ الإسلام ابن تيمك لل‎ 


BH 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (6/ ۲۴۴)»<شرح صر الروضة» للطوني (۲۱۸/1) 
<طريق المجرتین» لابن القیم .)٣١۰(‏ 


١‏ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 


فی وجه تقدیم 
العام الحفوظ على العام الذي دخله تخصيص 


السزال: 

ذهب الصفي الهندي والمتبكي إلى ترجيع العام الذي دخله 

تخصيصن على العام الذي لم يدخله تخصيمنّ بحجة ان 

الأول يبعد تخصيمئه مره اخرى؛ بخلاف الثاني فالغالبً عليه 

التخصيصن؛ ما رايكم بج هذا الماخذ وكيف يرد عليه ١‏ 

وجزاکم الله خیرا. 

الجواب. 

الح آله برج العموم الحفوظً على العموم الف على تخصيه» 
وبهذا قال الجمهور/" وتظهر آولوية العموم الذي ل َع عل تخصيصه من 
وجهین: 

الأزل: أن الذي دخله التخصيص قد ازيل عن تام مساه فكان مجاڙا 
بخلاف الذي لم يدخله التخصيص فلم برل عن نمام مسًاء فكان حقبقةً. 


(۱) انظر: «العدت» لای يمل »)۱۰۳١/۳(‏ «إحکام القصرل» )۷٤۹(‏ دالنهاج» (۲۲۹) 
کلا هما للباجي» دالستصقی» للغزالی (۲/ ۴۹۷)» دا محصول» للفخر الرازي (۲/۲/ )٥۷١‏ 
«الإحکام» للآمدي (۳/ ۲۸۰)ء «شرح تقبح الفصول» للقراني (۲٤)ء‏ «تقريب الوصول» 
لابن جزي (۱۵)ء «الایهاج» لسیکي وابته (۳/ ۲۳۰)» «إرشاد القحول» للشركاني 
(VA‏ 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ‏ 


التاني: آل الذي دخله التخصيص ضميف بالتظر إل الاتلاف الحاصل 
في حُجية العموم بعد هل ییقی حُجَة فیا بقي من العموم آم لا ۰۴ 
والذي ) خصّص ارجح للاتفاتي عل 

وخالف في هذه المسألة صفي اَن اهدي والشبكيّ ون وافتّهما حيث 
يقرّرون أن العا اللخصمى مُقدّمّ عل الذي ل يدخله التخصيص لاعتبارين: 

١‏ أن الذي دخله التخصيصُ من العام هو الغالبٌ والكثير والذي م 
يدخله التخصيص ناد والغالب ارجح من التادر. 

۲اد العام المخصص قد قلت آفراڈه تی قارب التصء إذ كل عام لا 
بُ آن کون نصا في أف متناولايه وإذا قرب من الأفل فقد رب من التصيصي» 
والتص ؤل بالتقدی من الظاهر. 

ومذهبٌ الجمهور أقوی؛ لألٌ العا إا دخله التخصیص - وإن کان غالا - 


() فملعب الجمهور أنه إذا خم العام بقي حك بعد التخصيص إذا كان التخصيص 
آئا إذا حص بمبَم فلا یکون عیسی بن إیان وآبو ثور إل انه لم 
بعد التخصيص» وقال آغرون: إفا لی یکون حح وإذا حص بمتفصل فلا 
یکون حه وه قال الکرخي» وف السا اثوال أری. 
لاثظر: «العتمد» لأي الحسين (1/ ۲۸3( «البمرة» للشيرازي (1۸۷) المنة لاي 
بعل (0۳۹/۲). «حکام الفصول» للباجي »)۲٤۷(‏ «سلاسل الذحب» للزرکشي ..)۲٤٤(‏ 
«إرشاد الفحول» للشو کاني (۱۳۷)]. 

«الابیاج» للسیکي (۲۳۰/۲)» دجع ابموامع والمحلي علید» (۲/ ۳۹۷ 


Mı) الإرشاد إلى مسائل الأصوال والاجتهاد‎ ١ 
آو قلت آفراڈه حتى قارب التص فإنه يصير بجا ويضعف لفظ» والعامٌ الذي‎ 
له التخصیص- وإن کان ندرا في القریمة الَا انه باق على فرت للاتفاتی‎ 
عل ولان دلا العام غير الخصوص قطعيةٌ على الصحيج» بيغا دلا‎ 
العام الخصوص ظ قيرح القطميّ عل الي ولو كان العام المخصوص قد‎ 
ّث آفراده حتی قارب الت ؛ فإ العام غي خصو ص نص في جي متنارلاته‎ 
قطمًا بالأصالة إذا حلا من ورود احتليء بخلاي العا الخصرصء فلذلك كان‎ 
العام الذي ل يقترن بها يمنع اعتبار عمويو أذ ين المقترن بها يمنع اعتبار‎ 
عمویه.‎ 
ویمکن التمثیل له بآیڈ: < اؤ ت گت یھ 4 «سء: ۲» فإتہا ليست بايا‎ 
عل عمويها باجاع المسلمين؛ لان الأحتك من الزضاع لا تيل بيلك اليمين‎ 
بالاتغاق؛ لجاع الحاصلِ عل أن عموم: (او تا ملگ بك € بخصضه‎ 
عموم: (وکتوئسم رت َة € ددد ۲» وموطوء؛ الاپ لا تيل بولك‎ 
اليمين بالاتفاق للإجاع على آل عموم: 9او گت آبکھ € بخص عموم:‎ 
وکا کا تا کح ڑم رت اڑا € دہ آئا عمو آی: وان‎ 3 
ښوا بک الأتكټن) دد +» فلم يدخلها تخصيصش» ققدم على الي‎ 
التي دخلها خصيص» وعليه فلا ججوز ابجع يبن الأختين بولك اليمين في‎ 
القري؟.‎ 


(۱) اتظر؛ دإحکام القصول» (۷۹)ء دالنهاج» کلاهما للباجي (۲۲۹)ء وقد ذكر الشتقيطي في« 


EN: 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد + 


في العمل بدلالة العموم قبل البحث عن الخصص 


السؤال: 
هل الفا العموم ب الوضع اللفوي تحتاج إلى قرينا ام انها 
الفاظً موضوعة للعموم لا تفتقر إليها؟ وهل يُطْمل بدلالة 
العموم قبل البحث عن المخصص؟ وهل وقَفتم - بارت اله 
فيكم على كلام شيخ الإسلام 2 «القواعد النورانيي من 
حیث تفصینه؟ وما راکم فیه ؟ وجزاکم الله خیرا. 

الجواب: 
العموم -في الله صيغة حاط به موضوعة له تد على العموم 

حقيقةً ولا حمل على غيره إلا بقرينة”"؛ وهو مذهبٌ اجمهور وهو القحيح» 

ويكفي للدلالة على صځیه جاع الصحابة لاك أن تلك الصَيعَ للعموم 


= داصواء الیان» (٥/۷۹۲۔۳٦۷)‏ خسة اوجو في ترجیح عموم (وآن کجمکشوا بے 
اتکی ) عل عموم: (اڑت ملگ پگ 6 راثا با استدلال داود الظاهري ون تمه 
على إباحته ا حمع بين الأحتين بملك اليمين فراجمه. 

() اللفظ العام في الوضع اللغوي: إا أن يكون عمومه من نفسه: كاسياء الشرط والاستفهام 
والوصولات» وإئا أن يكون من لظ خر دال عل العموم فيه وهذا اللفظ الأغر: إئا أن 
يكون في أل العام كأسماء الشرط والاستفهام والنكرة في سياق الثفي والنهي والاستفها م 
والامتان. والالف واللا» وعبارني دکڵ» و«جیع». رن قي آخره کالضاف إلى 
المعرفة مطلقًا سواء كان مغر أو جِمًا فهو اللفظ الذي لا يتناد العموم إلامن آخره. 


E الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ ١ 
فقد کانوا ڪرٌونها حا ورووها تي الكتاب والس على العموم ويأخذون بها‎ 
ولا یطلبون دلي العموم» بل کانوا في اجتهاداتہم یطلبون دلیلٌ ا خصوصٍ»‎ 
وفههم للعموم إلا كان من صِيَه وألفاظهء جرى ذلك عندهم من غي نكي‎ 
ومن الوقائع التي عمل الصحابة فیها بالعموم قول تعال: اة ۇي نيئا‎ 
4 مارتت تلۇ € ددرر: » وقوه تعال: < 5ا کار اار6 تاق موا ری‎ 
دس ۸ج وقوله تعال: (اپتال کرشررے عل ات € د:٠٠ فهذہ الآیاٹ‎ 
وغيها تفي العموم يسبب وجو الألف والأَام غر المهدية فالاسم امحل‎ 
بالألف واللام يفيد الاستغراق والعموم سواء كان مفردا أو جمًاء وقد استدل‎ 
ابو بک ا عل الانصار بقوله 8: الیکا ین رشي" ولم له تة‎ 
الصحابة طق احتجا بهذا العموم؛ واحتجاجه سا بلفظٍ «الناس»‎ 
من قوله 8: ارت أن ایل الاس ی بولوا: لآ 4 إلا اش و‎ 
بُنکز عليه احدٌ منهم إفادئه للعموم ونظائره کثرة.‎ 

وآثر هذه السالة يظهر في أن هذه الألفاظ تفيد العموم من غي حاجة 
إلى قران على مذهب الجمهورء وتفتقر إلى قريئة عند غيرهم ٠”‏ فان قال رجل 


(۱) احرج آحمد في دمسنده» (۱۲۹/۳) وغیره من جدیث انس » وله طرق نخری من 
حدیث علي بن آي طالب واي برزة الاسلمي وځ وا حدیث صح لابا في دالإروا». 
pa ( TAD‏ )1( 

(۲) متف علبه: رجه البخاري في دابغهاد والسیر> »)۲۹٤۲(‏ ومسلم فی دالإییان» .)۴١/1(‏ 
رقم (۲۱)» من حدیث آي هريره 

(۳) انظ راعحلاف العلاء وادأتهم ني م 


:الموم وعاملهاقي: <للعتمد» لاي ا مسين .-)۲١۹/۱(‏ 


١ الإرشاد إلى مسائل الاصول والاجتهاد‎ EI 
لزروجي: «إفاقدم الحا انت طا ؛» قهي لا لق إا بعد قدوم جيع ا حا‎ 
فلو رجع بعضهم» آو مات دهم فلا علق على مذهب الجمهور خلانًا لقررهم.‎ 
هذاء واللفظ العامٌ الذي توالت عليه التخصيصات وكرت وائنشرث‎ 
فلا يجب اعتقاڈ عمويه والعمل به باتفاتق حتى ييحت عن المخصّص في السالة‎ 
المبحوث فيهاا".‎ 
وآئا اللفظ العامٌ الذي ا بُعلمْ تخصيصه او عُلم تخصيصُ صو مع‎ 
فيه فإلّه جب اعتقاد عمويه قبل ظهور المخصّص» ويكفي في ذلك غلب ظلُ‎ 
على عدم وجود المخصصيء» فإذا ظهر فإ يتير الاعتقا السابق؛ لان الاصل‎ 
عدم الخصّصي» ويكفي ظنٌ عدم الخصّص في إثباتِ اللفظ الما لذلك‎ 
وجب العمل بالعموم إذا حل وقتُ العمل به قبل البحثِ عن الخصّص» وفي‎ 
كلاها‎ )٠١١( «التبمرة»‎ .)۴١۸/١( العدة» لأ عل (۲/١۲۸)ء «شرح اللمع»‎ = 
للشیرازي؛ «البرهان» للجویني (۱/ ۳۲۰)» «إحکام النصول» للباجي (۲۴۳)» داصول‎ 
السرخسي» (۱/ ۱۳۲( «التمفی» (۲/ 0۴۵ «الشځول» (۱۴۸) کلاها للقزال دامهیده‎ 
للكلوذاني (۲/). «ميزان الأصول» للسمرقندي (۲۷۷). دالحصول» للفخر الرازي‎ 
.)5۷ /۲( <الإحكام» للامدي‎ »)٠۴١ /۲( دروضة الناظر» لابن قدامة‎ »)۴ ۲/۱ 
دمتهی السول» للامدي (۱۹/۲)» «شرح تتقيح الفصول» للفرانی (۱۹۲)» «متهى‎ 
«السردة» لال تيمية (۸۹) «الوصول» لابن برهان‎ )١١١( السول» لابن الحاجب‎ 
«فواتع الرحوت»‎ )٠٠١ /١( «جع ابجوامع مع حاشية البااي عليه»‎ ۲٠١ /۲( 
«إرشاد الفحول»‎ »)١١۸/۴( «شرح الكوكب الير»> للفتوحي‎ »)۲٠١ /۲( للائصاري‎ 
.)۱۹ /۲( اللشوکاني (١١١)ء «تفسير التصوص» محمد آدیب صالع‎ 
.)۲۸۹( <القواعد النوراتیته لابن تیم‎ )۱( 


الإرشاد إئى مسائل الأصول والاجتهاد mı:‏ 
حالة ثبو المخصّص فإنه يجب العمل به في عل التخصيص» ويبقى العموم 
سار العمل قيا بقي من أفراد ي موضع العموع. 

هذاء وإنّها يكون تطبيق هله القاعدة في مسال حلافّةٍ أو ادو معيو 
حتى بحص بها لقصو ولا بقع بها في أنواع المسائلي وأعيانبا جتوعة فان 
ذلك يحتاج إلى اجتهاد في خصوص الأنواع والمسائ - من حيث الحكمٌ بالإباحة 
أو التحريم - الأمرٌ الذي فصله شيخ الإسلام ابن تيميةً ا بعد أن ئن في 
مساق العقود والثروط من حيث صكها- اله يمكمها أصلان: الاد اثر عة 
غا العم حر عل 
التراع فيهاء وين آله إذا كان انرك الاستصحابً وني الدليلي الشرعي؛ 
فقد اج السلمون وعلم الاضطرار من دین الإسلاع أنه لا موز لاحر ان يعتقد 
يي بموجّب هذا الاستصحاب والتفي إلا بعد البح عن الأدلة ا حاص 
إذا كان من آهل ذلك» فان جي ما آوجبه ال ورسوله» وحرمه ا ورسو 
مغو هذا الاستصحاب» فلا يوق به إا بعد النظر في ادأ الشرع لن هوين 
آهل ذاك. 

وأا إذا كان الَذرٌَ هو النصوص العامة فالعا الذي كرت تخصيصاه 
امتنيرة- ايشا - لا جوز التمسَكٌ به» إلا بعد البحثِ عن تلك السالة: هل 
هي من المستخرَّج أو من المستبقی ؟ وهذا- أیضا- لا خلاف فیه» ثم بن 


۱( «القواعد النوراتية» لابن تيمية (۲۸6). 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد ‏ 
ال العموم الوارة على آنواع السائلي واعيانها لا يعو عليه إا بعد العلم 
بالا الحاصة في کل نوع من ن لاوا حيث قال تافل : «فالاداة النافية 
لتحريم العقود والشروط والبنة إيلها: خصوصة بجميع ما حرمه الله ورسول 
من العقود والشروطب فلا ضع بيذ القاعدة في انواع امسات إلا مع العلم 
بالحجج الحاصّة في ذلك اللوع» فهي بأصولِ الفقه - التي هي الاد العا - 
آشبة منها بقواعِ الفقوء التي هي الأحكام العامة 

نعم» من غلب عل ظلّه من الفقهاء اتغاءً العارض في مسال حلاف أو 
حادثؤ انتفع بهذه القاعدي . 

آئا العام الذي ل بُعلمْ تخصيصًه» أو عُلم تخصيص صور معيو فيه 
وعلق أمرٌ العام بمسألةٍ من المسائلي أو حادثةٍ معنو؛ فقد اختار 


بانتفاء المعارض» وهو إحدی الروایتین عن آحد رجَحها آبو الطاب وغیژه 
غي آنه فصل في مسالة غلبة الظ التي لا تحصل للمتانحرين في أكثر العمومات 
إلا بعد البحثِ عن المعارضي. 

هذاء وما قرره كث من الأصولين من وجوب اعتقاد عموم اللفظِ 
والعمل به قبل البحثِ عن المخصّص - الذي يكفي فيه غلبة لظن بائتفاء 
العارض - هو الأظهرٌ عندي» لان اللفظ العام معلومٌ حك قطكًاء وهو 


(۱) <القواعد التوراتية» لابن تيمية ۲۹۱-۲۹۰( 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 
ظاهر في تنا جع آفراوه» أا الخصّص قوجوڈه عتمَل» ي 
تر العلوم لمحتل کا ي بح أيشا-تقديمٌ الحتكَلِ امرجوج على الظاهر 
الراجج. ومن + أخرى فلا ينفرد العموم بهذا الحكم فان الاعتقاة تفه 
يجري على الصيغ الأاخرى كالامر والنهيء فإله جب اعتقاد الوجوب في الأمر 
المطلتيء والتحريم في التهي المطلتيء والعمل بظاهرهماء ولا بُعدل عن ذلك إلا 
لوجود قريئة أو دلي صارفي. 

كبا بجري هذا الاعتقا ني أسباء الحقاتق من حيتٌ التمسك باللفظٍ عل 
حقیقته والعمل به قبل ظهور ما یصرفه عن حقيقته فإ ظهر ما يقتي صله 
إلى المجاز تعر الاعتقاد السا والعموم لا بخرج عن عموم هذه الصيغ 
ويوكد ذلك أذ الصحابةً طقل اعتقدوا في ا لمكم الترلٍ الإحكام وعدم الس 
ولم یمنغهم من العملي به احتیالٌ نسخه حال نزولِه» بل عملوا بمقنضاه» فإذا 
نزل نسح لمکم ترکوا السو وعملوا بالناسخ. 


BER 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد TO‏ 
فهرسة الوضوعات والقواعد والغواند 

السفحة الموضوع 

# في الأرائيات ووجوه تحذيرات الناصحين ی ee‏ 

لهجي اا راد اکا nn nv‏ تس 
1 ني حکم مسائل الآراتین ] Es‏ 
جواز الكلام في امسائ التي ورد فيها نص أو أثر عن الصحابة. ۰ 
باد یم اورت ن ن ان[ ب 
بیان متی یکره ابإنواب هن المسائل التي م تقع وفلیل فللہ ہس # 
فائدة: الفترى بالراي إنها تجوز للحاجة أو الضرورة. س 
بيان درجة حديث مماوية: أل ابي لت بى عن الاغلوطات» وشرح معنى 
الأغلوطات.... تتو 
TITER‏ تت س 
تعليل كرامية للف الكلام في السائل اني م تفع .. س 
فائدة: الاشتغال بها لا يثفع مضر ومنهي عن ee‏ 8 
حكابة ابن القيم اق عن الصحابة ي وع سوام اللي 8 سس0 
فائدة: قي آداب الاستفتاء... مس N.‏ 
ا نت نە vn nnn‏ 

اف لوازم الآمر ]ہس 


قاعدة: «الامربالشيء آمرپلوازمه» _ 


 داهتجالاو الإرشاد إلى مسائل الأصول‎ I: 
فاقلة من لوازم التي ء: تاه الراقع والأرلاد._. ا‎ 
E €8 4518 ( فائدة عزيزة من قوله تعال:‎ 
فائدة أصولية: الأمر بالشيء مقصود به قي الأصل ولوازمه مأمور جا بالتبع؛ وتوايع‎ 
0 الشيء ها أحكام المقاصد ...... میس ی سسس پس‎ 
\. . بیان الفرق بین الامربالشيء والامر ہلاڑمہ۔۔..._...‎ 
فائدة أصولية: ارقم اهي تمن من ارق رسال دة له راع السرء‎ 
لوقوعه تتت تھ ا و م ت جت تت‎ 
EEE . فائدة اصوابة: اللهي فرح عن الأمر‎ 
1 فائدة اصولية: الترك فمل عل الصحيح. سسس‎ 
1. الدليل من اللخة عل ال الأمر بالشيء يستازه الانر براي ت‎ 
فاندة: الواجب لايتئى إلا بالدرط اليب ت‎ 
اقام السہبا۔... و وو رو‎ 
فائدة: بيان أن مسالة «مقدّمة الواجب» هي ما بعر عته بعض الأصوليين بقوشم:‎ 
ODT RETO 
ذكر مثالين لنوضيح القاعدة السابقة.... > سدوا‎ 
فائدة: بيان أن ثبوت قاعدة «الأمر بالشيء مر بلوازمه» إنبا هو بطريتق اللزدم العقلي‎ 
(EEE ..... لابطزیق قد الآھر‎ 
۱١. بیان أن إطلاق اقول بان الأمر بالشيء أمرٌ بلوازمه لا يشي إل إثبات ما لا دلیل عليه‎ 
1 ....... فائدة: العقل السحيح لا يخالف التقل الصحيح‎ 
فائدة: الدليل العقلي ممتير عند أهل الشرع ووجه‎ 


فائدة: برذ في كلام السلف ما يدل على معارضة العقل لتقل فضا عن القول 
بوجوب تقديم العقل على التقل _____ 


الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتيا | 


a 0 TD 
٠۷١....ةغللا بيان أنه لاا بين القول بغورية الأمور به عل سبيل الاحتياط وبين وضع‎ 


الأمر المطلق لا يقتي قورا ولا تراخيا عند المحفقین ووچ ذلك سس۷ 
فائدة: ما کان عحتملا لأمرین لا يكوت مقتضيًا لواحد منهما بعینه. Ww.‏ 
# في اقتضاء التهي قساد امنهي ونه تنمت تة 
و و ا زو حم 
اكز اطلاعب قله التائ سا 
اختيار الشريف التلمسانق لسالة: زیي وی ب وتفریقه بین 

حق اله وحق العبد. ت 1 
فائدة فقهبة: ثبوت اخيار قاي بصحة الع ..- ۰ 
فائدة فقهبة: بيان وجه فسخ البيع وقت النداء للجمعة عند الالكية سس١‏ 
بيان وجاحة اختبار الشريف التلمساني في له السالة:..... اا 
ذکر بعض ماماش به اغدیار الشریف التلمساني ۳ 
فائدة: النهي عن الشيء يدل استقراء - عل تعلق القساة په أو پیا لازم س٠۲‏ 
ارجح اتات ویس ۴۶ 
قاعنة ققھیة: المدوم شرا کالدوم جا س 
أذ الأقوال بالصكة في هله المسألة._... aaa‏ 
# قي سال أصرلية وة جى 
[ في صحة انقلاب الواجب غير الحدد إلى علّد] 


تحديد الواجب غير الحدد مثاط بهل الل والعقد 
فائدة: ا حكم الشرعي قد يتضكن عدة أحكام ويشمل الحكم الوضعي .... 
قي ضابط الرقة ين اليب والشرط]____ 


+ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ (GO: 
عرف قابا افق رقا ب اليب والق رط يسا‎ 
4 غبابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة:‎ 


فائدة: بيان غبابط معرفة السيب. r‏ 
1 في تعلیل تقدیم مرتبة <ما کان عل شرط البځاري ومسلم ول برجاه» على ما دونهاء. 
مع احاد الشرطین فیھا] س re‏ 


فائدة حدبلیة: دلبل آهل الاجتهاد ني ندید شر | 


n e? 
n ِ ... فائدة حايثية: معثى شرط الشيخين أو احدها‎ 
n. بيان أن الغرتيب اللذكور آلا إا هو بحسب الأغلب والأكثر.‎ 
اساب وجوه الع مرن اي اقلا ات تارتس تتا‎ 1 
مواقم راشاب ودره عقوت ةة اق ند تشرد‎ 
A. فائدة حديلبة: ذكر مبزة من میزات سئن آي داود ي‎ 
۸ ذكر سبب ترتيب العلهاء للستن عل رتب متفاوتة.‎ 
Nee شروط السقر لطلب العم‎ # 
n ذکر ارق ین افرش التي اقترفی اکنا‎ 
hu قر کیا ھی بد نے ای کد ایی‎ 
ue فائدة: التكليف في فرضى الكفاية قالم بالظثو ل سء‎ 

بیان مراد القراني من کلام اقول في السوال ۔.._ 


وجه تقديم واجب طلب العلم على واجب بر الوالدين. 
اعتبارات تقديم واجب طلب العلم عل واجب بر الوالدين 


١‏ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 


بیان معنی «القتقی» ______._ es‏ 
بیان معنی «الضمر». ت re‏ 
الفرق ين القعفى والضمر۔..... e‏ 


بیان اشتراط ابن دفبق المید. ف حل اطا حل الد وکا نه الم عل اغامی 


- أن يكون له صلة بالأوامر والإئبات دون النواهي والتفي وتعليل ذلك ...۴۷ 
فائدة: بيان وجه الفرق يهن الأمر والتهي سسس 
# هل العموم من عوارض لماي ۴ سسس سس ا 
قاعد: العموم من عوارض الألقاظ حفيقة: : r.‏ 
قاعدة: العموم من عوارض المعاني مجاا لا حقيقة - n‏ 
بيان مذهب الجصاص وابن الحاجب في المسالة....... تة 
t E EY‏ 


فة الال ندرد ي فرت ر لالاعتراك 
بیان شرط العام ولاژمه. نوو 
سبب ذكر الأاصواين ليد <دفمة واحدة» في تمريف المام.. 
ذكر بعضى ما ينبني عل جواز تخصيص العلة .._. 


فائدة: التخصيص فرع التعميم. ج 
ذرة ا لحلاف في هله الال سسسب 


 داهتجالاو الإرشاد إلى مسائل الأاصول‎ (I: 
٤۳... متشا احتلاف العلياء ني «إتبا» هل إقادتيا للحصر بطريق المنطوق آم اغوم‎ 


فائدة عزيزة: بيان العبرة قي علم الاصول ۔ ب س 
# حكم تقسيم الدين إلى أصول وفروع تبريره والأثار امترئبة عليه ....... tt‏ 
كر اول من قم الدين إلى اصول وفروع. st‏ 


کر اول حطؤفي هلا تشیم 
ذكر بعض الفاسد الترئبة عل هلا التقسيم -_ 
فائدة: الإائم مرب عل القاصد والئیات س س 
فائدة: الحكم للظاهر ........ 5 ا 
v ee N‏ 
ذكر بعضس المسائل العلمية المقدية التي وقع فيها ا حلاف بين السلف. fv‏ 
فائدة لغوية: الفرق بين اللخطى واخاطی س 
ذكر بعضى تنائج التفرقة ين الأصول والقريع 5 "A‏ 
فادة: زكر آولِ من اقب من العلهاء (هامش) . A.‏ 
تت تتن 4 
وکر آل واجب عل الف E‏ 
فاقدة: القطع والظن من الأمرر النسيية الغ اقية سسس 
يا وجه اساد قق ين سال لامو من حيث للب يا لملم الامطا 
ومسائل الفروع حیث لا بطلب فبها ذلك ي 
حکم من آنکر حكتا شرعيا معلوما من الدن بالضرورة: عة 
a E‏ ابالشرع والساقل 
۲ 


# معيار التفرقة يون الاستقراء القام والتاقس سسس 


١‏ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد 
# في آداب الستفتي وجواتب تعامله بالفتوی _ 
لاجموز للإنسان آن یسال من لیس آهاد للاجتهاد. 
فاقدة: الأاصل في الإتسان عدم العلم -_._ 


کیف بعمل من جد في بلده جاعة من الین للفتوی ؟. 

فائدة: وجوب العمل بالأقوى دليآا والأصح نظا WY...‏ 
بیان كيف برف الاعلم. t..‏ 
عمل العامي في الاستنتاء........ 5 تچ 
من آداب المفتي استشارة من یق ہین وعلمە س e‏ 
بیان متی لا جوز العمل بفتوی القت سسس . 
لا جوز للمستفتي قم الرحص... تسسا 
من آذاب الإقتاء الأخذ بالظاهر.._ » 
N ap RR‏ 
فتواه. : 2 
لایازم من تا تت ری التي تنه سکم التي M.‏ 


إن أفتى الفتي اللستفتي بحكم ی ادع U.‏ 
فائدة: اللجتهد ليس برافع ولا واضع للاحكام الشرعية 
قاعدة: الإجتهاد لا قف بمثله _.._..... 
فائدة: لا يسوغ للحاكم أن ينقض حُكم من قبله إذا ما خالفه في تحقيق المسالة ۷١...‏ 
بیان متی مب |خبار الفتي للمستفتي بتغیر اجتھادہ فیا اقتاء به ۔.۔.۔... 
قاعدة: لا اجتهاد في مورد التص أو الإجاع...--. 
الجتهد إذا غلب عل ظته الحم بعد اجتهاده ( یر له تقليد غير . 
بيان حكم اليد بالشسبة للھ تھا س 0 


٤ الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد‎ TA: 
e 6> متی پؤخذ بقاعدة: دا روج من ا حلاف‎ 
E. قاعدة: الأكثر له حكم الكل‎ 
vr. فائدة: کلام الاقران من آهل العلم بعضهم في بعض یطوی ولا برو‎ 
فائدة: تصيحة موهة للعلاء وطلة العلم س‎ 
قاعدة: الوساتل غا أحكام القاصد..........‎ 
القول باوجب كأحد الأستلة الواردة على القياس شتتی‎ # 
VE Ea ویچ‎ 
ia تعریف القول بالو یجب ۔۔. خب‎ 
w اسل ب د‎ 
W مورد القول باوجب و‎ 
طرق دقع القول پال وجب سنس‎ 
۸ 5 -.... في إیداء مستند اقول پالو یپ‎ 
في تسمية القول بال وجب اعتراشا . ن‎ 
AV في کون القول باوجب قادحا في العلة ۔۔.‎ 
في اعتبار القول بال وجب اتقطاعًا‎ 
«“ e . في ممنى الاعوط‎ # 
* في ضابط التفريق بين اب ممع والتر جح‎ # 
في قادح «وجود الفرق» في الفياس وطييعة الف‎ # 
ضيق وقت فعل الواجيين....‎ # 
في شرطية معرفة الحلاف لاتبليغ‎ # 
__ في بيان قاعدة: «حكابة الحال إذا طرق إلبها الاحعال»‎ # 


# في إفادة أنعال اللبي هق للعموم..... 
[ORE O‏ 


١‏ الإرشاد إلى مسائل الأصوال والاجتهاد 


# في العمل بقضايا الأميان___.__..... مييىيىسيسڭ 
# في الاعتداد بحم الحاکم في رقع اخلاف. . 

ED OTE 

# في ممنى قول الأصوليين خرج قوله م غرج القضاء او الفتوى 

# في عدم دخول السجابا والأخلاق ضمن الأحكام الشرعية.__ ت 
# في الفرق بين معان المصطلحات التالبة: الاقتضاء, التضمن؛ الإفادة..... Ww‏ 
# في إفادة صيغة «آي» للعموم والإطلاق .__...... ۸ 
# في إفادة في العموم: مطلق التقيء والقي اطق 8 
# في محل المجاز من القسمة اللفظية سسس WY‏ 
# في اقتضباء الأمر اعطاق المجرد عن القرائن الوجوب ..__ a‏ 
# في معنى قياس العلة وقياس الشمول. wm‏ 
# في الاحتجاج بخبر الواحدقي القطميات ..____ wv‏ 
# في المراد من معنى التتصیص على کلام الإمام. w‏ 
# في شرح قاعدة: دما حرم سدا للريمة أييح للمصلحة الراجحة. Wile‏ 
# أي حجية مفهوم العدد ..... mt‏ 
# ني حجية الإجاع السكوني I‏ 
# ني حجية قول الصحاي E‏ 
# في دلالة مفهوم اموافقة وأئره في ال طالا ق8 
# في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. Nv.‏ 
# في وجه تقديم المام الحقوظ على العام الذي دخله خصيص سسس ٠١‏ 
# في العمل بدلالة المموم قبل البحث عن اللخصص س Q0‏ 


# فهرسة اللوضوعات والقواعد والقواقد س 


اا 


ا ا 


كاد 
کا کن 
اساد بكر ا لعلوم ١‏ لوسو تة هاس إا 


العدد 


سو 


اتان بک علوم لو س وة امو لا 


شۇالافى 


کارا 


صدرمن سسدة 
( ليتضقهواهي التين) 

([ - طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء 
؟ - المنية با توضيح ما أشكل من الرقية 
٣‏ - فرائد القواعد لحل معاقد المساجد 
محاسن العبارة £ تجلية مقفلات الطهارة 
۵- الإرشاد إلى مسائل الأصلول والإجتهاد 
- مجالس تذكيرية على مسائل منهجية 
۷- اریعون سؤالا 4 احكام المولود 
۸- العادات الجارية 2 الأعراس الجزائرية 
4 العمدة 4 أعمال الحج والعمرة 

۴ 

4 


1 


